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 مسيلة-جامعة محمد بوضياف

 

 

 

 

 

 عنوان الماستر: شريعة وقانون 

 السداس ي: الثالث

 المادة: الوظيفة العامة

 

 

 الوظيفة العامّةمحاضرات في مقياس 

 شريعة وقانون ماستر الثانية موجهة لطلبة السنة 

 9190/9199، 9191/9190، 9102/9191 المواسم الجامعية:خلال ألقيت 

       

 كتور: بوكثير عبد الرحمنإعداد الد

 

 

 :الموسم الجامعي
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 :مقدّمة

ام يسعى منذ القديم  
ّ
همن لا يأنه كتث ل  بهختلف الواائل؛ رساا  وللمم لثبيت  كمهممل الحك

 ، لإذا كان  لظائف الدللةيقومون بها عنهم لبااهمم1بأنفسمم فلا بدّ لمم من أعوانبكل ذلك لمم القتام 

فإنّ لظائفما ما لبث  في الاتساع شيئا فشيئا كتى أصبح   2،لالأمن الدفاع لالقضا قديها منحصرة في 

 كتاة المواطن من المتلاو إلى الوفاة خاضعة لتدبير الوظتفة العهومتة لاتااتها.

أضح  الوظتفة العهومتة ل ، المؤاساتفي العصر الحديث انتشر مفموم وللة القانون لوللة 

مجهوعة  في ذلك الأواته، المتعدوة لثنفذ برامجما، لظائفما المتشعبةما الدللة لة ثهارسس من خلالتأهمّ لا

امتتازات السلطة العامة )التنفتذ المباشر، القرارس الوارسي، التي ثتهبل في القانونتة منها من الواائل؛ 

 الماوّية  هامن ل  ،الضبط الوارسي، نزع الملمتة للهنفعة العامة...(العقد الوارسي، 
ّ
، العامة الأمواللة في المتهب

ااتعهال الواائل القانونتة )امتتازات الوارسة( لالماوية لمنها اليشرية )الموظفون العهومين( التي يناط بها 

 لأموال العامة(.)ا

ساعا لا نظير له،الذي شمد لظائف الدّللة في العصر الحديث إن ثطورس  
ّ
جعل من الموظف  ات

مج الدللة على جهتع الأصعدة لفي جهتع الدلل ممها كان النظام العهومي رسأس الحربة في ثنفتذ برا

لة أقلّ منها في الدللة ذاتفي الدّلل الأههتة ؛ فلم ثمن هذه الستاس ي أل الاقتصاوي الذي ثتينّاه
ّ
 المتدخ

لموظف العهومي لا في االنظام القانوني الذي يحمم مركز الفرق بتنهها في انحصر ل ، الاقتصاو الحر

الفريق الألّل من الدّلل إلى ثبنّي نظام الوظتفة العهومتة المغلق، نجد أنّ الفريق اثجّه ففي كين ، أههّتته

 الباني اختارس نظام العهومتة المفتوح.

مناط التفرقة بين النظامين المغلق لالمفتوح للوظتفة العهومتة يدلرس كول محرّكما لهو العنصر ل 

للقد أورسك  الدلل أههتة الموظف العهومي قانوني برمّته، اليشري )الموظف العهومي( من كتث نظامه ال

التي ثحمم مركزه بد ا بشرلط اختتارسه لكقوقه للاجباثه لعلاقته  القوانين الأاااتةفأصدرست 

                                                           
اهر، ، ثحعبد الرحمن بن خلدون  1

ّ
 482، ص. 4002، وارس الفجر للتراث، القاهرة، مقدمة ابن خلدلن قتق كامد أكهد الط

 أفرو لمذه الوظائف باب في الفقه الالامتة، لهو باب الأككام السلطانتة لالولايات الدينتة، انظر: 2

لثصحتح أكهد عبد السلام، وارس المتب ، ضبط الأككام السلطانتة لالولايات الدينتة، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

ق علته محهد كامد الفقي، وارس الأككام السلطانتة، أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي؛ 4002العلهتة، بيرلت، 
ّ
، صححه لعل

، ثحقتق علي لرعتةالستااة الشرعتة في إصلاح الراعي لا، تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية؛ 4002المتب العلهتة، بيرلت لبنان، 

 هـ 9241بن محهد العهران، مجهع الفقه الالامي، جدة، 
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لهو ما يدلّ  ،إلى مجهوعة كبيرة من القوانين الخاصّةبوظتفته، لثنظتم مسارسه المهني، لنهايته، بالضافة 

ي إشباع لولرسه ف، امجماثنفتذ بر الدللة، للظتفته المركزية في هومي لمكانته في أههّتة الموظف الععلى 

 .الحاجات العامة للهجتهع

  في السنوات لقد مرّت الجزائر ببلاث مراكل منذ ااتقلالم
ّ
ا في اتااتها الاقتصاوية؛ إذ ثبن

كلة ثالبة، القرن الماض ي كهر الأللى للااتقلال الختارس الاشتراكي، لقبل أن ثتبنّى اقتصاو السوق في نهاية 

للم ثمن هذه المراكل من الستااة  ،ض الصلاكات في مركلة لاط بتنههاكان  قد كالل  القتام ببع

هذا المراكل صدرست خلال  ؛ كتثالاقتصاوية للجزائر لتهر ولن أثر لما على نظام الوظتفة العهومتة

 بالأمر 3هومتةثراانة من تشريعات الوظتفة الع
ً
الذي ثبنى النظام المغلق للوظتفة  922-22، بد ا

بحتث أخضع أجورس الذي لكّد عالم الشغل  94-88ثمّ القانون العام الأااس ي للعامل  ،4العهومتة

فين لنظام 
ّ
ة للا يراعي الطابع الوارسي للهؤاسات الوارسي النشاط الاقتصاوي لالتجارسي يراعي طبتعة الموظ

المتضهّن القانون الأااس ي النهوذجي  81-88ل بصدلرس المراوم لهو ما عجّ  5التي يعهل فيها الموظفون،

المتضهّن القانون الأااس ي للوظتفة  02-02لأخيرا صدرس الأمر  6لعهّال المؤاسات لالوارسيات العهومتة،

الذي جا  لتواكب التحولات العهتقة التي مس  ثوجمات الجزائر الستااتة لالاقتصاوية  7العهومتة

محلا لدرسااتنا، في هذه المحاضرات بإذن الله، بالضافة إلى  لقانون الذي اتكون لالاجتهاعتة، لهو ا

 مختلف النصوص التي جا ت ثنفتذا له.

 
ّ
ط المفاهتم الفقمتة لالتشريعتة لمفموم الموظف ثيستهو  من هذه المحاضرات العام هدفالإن

نذ لهسارس المهني للهوظف العهومي مالعهومي لالوظتفة العهومتة لأنظهتها، لالتعرّف على ثنظتم المشرّع ل

 التحاقه بالوظتفة العهومتة إلى انتها  علاقته بها.

وهو على أبواب التخرج -السنة الثانية ماستر تخصص شريعة وقانون ونرجو أن يكون طالب 

 في نهاية هذه المحاضرات قد:-والالتحاق بالوظيفة العمومية غالبا

                                                           
 44-8، ص ص. 22، مجلة إوارسة، العدو ثطورس نظام الوظتفة العهومتة في الجزائرينظر في هذه المراكل اعتد مقدّم،  3
 9122يونتو  08، مؤرسخة في 22، ج.رس. ، يتضهن القانون الأااس ي العام للوظتفة العهومتة9122يونتو  04، مؤرسخ في 922-22الأمر  4
 9188غش   08، مؤرسخة في 24يتضهن القانون الأااس ي العام للعامل، ح.رس.  9188غش   08مؤرسخ في  94-81القانون  5
 92المتضهن القانون الأااس ي النهوذجي لعهال المؤاسات لالوارسات العهومتة، ج. رس.  9188/ 42/02مؤرسخ في  81-88المراوم  6
 4002يولتو  92، مؤرسخة في 22، يتضهن القانون الأااس ي للوظتف العهومتة، ج.رس. 4002يولتو  98مؤرسخ في  02-02 الأمر 7
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لالفنتة التي بنى على أاااما المشرّع الجزائري ختارساثه في الوارسية القانونتة ل الاعتبارسات  فهم .9

 للهوظف العهومي. يثنظتم المركز القانون

هة في  على تعرّف .4
ّ
 بالوظتفة العهومتة. الالتحاقالمباوئ العامة المتحم

بحقوق الموظف العهومي للاجباثه لالوضعتات القانونتة الأاااتة التي يهمن أن  أحاط .2

 ها.يستفتد من

ثه اثجاه كرامة الوظتفة ادوات علاقة الموظف بالوارسة التي ينتمي إليها لمسؤللتمح وعى .2

 لشرفما، لنظام ثأويبه في كالة إخلاله بها لضهاناثه في كالة متابعته ثأوييتا.

 على الطرق التي ثنتهي بها العلاقة الوظتفتة. تعرّف .8

 ل التالي:لعلته اوف ثكون خطتنا في ثنالل مواضتع هذا المقتاس على الشك 

 للوظيفة العمومية. المفاهيميالإطار المحور الأول: 

 مفموم الوظتفة العهومتة لالموظف العهومي. الفصل الأول:

 الالتحاق بالوظتفة العهومتة.: الفصل الثاني

 المحور الثاني: المسار المهني للموظف العمومي.

 العهومي. كقوق الموظف الفصل الأول:

 .العهوميوظف لاجبات الم الفصل الثاني:

 الوضعتات القانونتة الأاااتة للهوظف.: لثالفصل الثا

 المحور الثالث: عوارض العلاقة الوظيفية.

 النظام التأويبي للهوظف العهومي. الفصل الأول:

 .العلاقة الوظتفتة انتها الفصل الثاني: 
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 : الإطار المفاهيميالمحور الأوّل 

 ميوالموظف العمو  موميةلوظيفة العل

 

تعتهد الدللة في ثنفتذ برامجما، لفي ثقديم خدماتها لإشباع الحاجات العامة، لالحفاظ على 

موظف    2160836 بلغالنظام العام، لالقتام بوظائفما بصفة عامة على جهمورس عريض من الموظفين، 

 التالي: ، موزعون على أااس الطبتعة القانونتة لعلاقة العهل بالشكل29/94/4091 :لعون عهومي في

 موظفة. 888298منهم  موظف 9219848 موظفون:

 متعاقدة. 12148عون متعاقد، منهم  221008 أعوان متعاقدون:

 

 

 

 

 

 

 

 

فقا ل لنسبة العنصر النسوي في كل منهها رسام بتاني يوضح نسبة الموظفين الدائهين لالمتعاقدين إلى العدو الملي لأعوان الدللة 

 للوظتفة العهومتة،لكصائتات المديرية العامة 

 ، المصدرس الموقع للهديرية العامة للوظتفة العهومتة لالصلاح الوارسي:9140ويسهبر  29ثارسيخ الكصائتة 

https://www.dgfp.gov.dz/ar/stat.asp 

 4044 ايتهبر 02ثارسيخ آخر اطلاع   

ثبيّن أههّتة أعوان الدللة اوا  كانوا موظفين هة التي ثظمرها الكصائتات إنّ هذه الأعداو الضخ

لو أل متعاقدين
ّ
، غير أنّ هذه الأههتة لا ثظمر من ن نسبة كبيرة من مجهوع المواطنين، إذ أصبحوا يهب
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الممام المسندة إليهم لضرلرستها لسير الحتاة هة لكسب، بل ثظمر أيضا من خلال خلال هذه الأعداو الضخ

لأكثر من ذلك فإن الموظف العهومي لم يعد ، في بنا  الدللة لخدمة المجتهعلولرسها  التومتة للهواطنين

ه قبل التطرّق 
ّ
مجرّو عون منفذ بل هو مرآة عاكسة لستااة الدللة، لمهبل لما، لنظرا لمذه الأههّتة فإن

أن يتواجد فيها يجب إلى مركزه القانوني لما يحهله من كقوق للاجبات، للضعتات أاااتة يهمن 

لأاالتب التحاقه بها بطريقة وقتقة كتى  ،اهثحديد مفمومه لمفموم الوظتفة العهومتة لالعلاقة بتنه

 يتسنى لنا فمم الستااة التشريعتة للدللة في ثنظتم مركزه القانوني في المحالرس القاومة.

لّل العهومي في الفصل الأ نتعرّض في هذا المحورس إلى مفموم الوظتفة العهومتة لالموظف العلته 

 لإلى كتفتة الالتحاق بالوظتفة العهومتة في الفصل الباني.
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 وظيفة العمومية والموظف العمومي.الفصل الأوّل: مفهوم ال

القانون المنظم للهركز القانون للهوظف العهومي بـ:  02/02رسغم أنّ المشرّع الجزائري عنون الأمر 

ه يجب التنيته إلى أنّ هذا القانو العمومية الأساس ي العام للوظيفة
ّ
تة ن لا يتنالل الوظتفة العهوم، فإن

 
ّ
جا  بصفة أاااتة لتنظتم المركز القانوني للهوظف العهومي لليس ، ل من جمة 8في جانبها الشملي إلا

القانون الأساس ي العام للموظف ، لبالتالي كان الأكرى عنونته بـ من جمة أخرى  الوظتفة العهومتة

 العمومي.

 .مفهوم الوظيفة العموميةالمبحث الأوّل: 

تلة للايقترن مفموم الوظتفة العهومتة بهفموم المرفق العام، فالوظتفة العهومتة هي مظمر 

لة أاااا في ثقديم الخدمات، لصتانة النظام الع
ّ
ه  م؛ غير امهارساة السلطة العامة لوظائفما، المتهب

ّ
أن

، لعلته -الماوّيةالموضوعتة الزالية الشكلتة العضوية، لالزالية -اليتينيهمن النظر إلى هذا المظمر من ز 

 نكون أمام مفمومين للوظتفة العهومتة )المطلب الألّل(.

الزالية التي ينظر منها إلى الوظتفة العهومتة؛ فإنّ اتااات الدّلل ثباين   بناً  على الاختلاف فيل 

اني(. وظف العهومي بهابشأن ثنظتهما لمباوئ الالتحاق بها لعلاقة الم
ّ
 )المطلب الب

 ل: تعدّد مفاهيم الوظيفة العمومية.المطلب الأوّ 

ق الأمر بالمفموم الشملي )
ّ
 (، لالمفموم الماوّي )الموضوعي( للوظتفة العهومتة.الشخص ييتعل

 ( للوظيفة العمومية.الشخص يالفرع الأوّل: المفهوم الشكلي )

ة أعوان  ليةمن هذه الزا تعبّر الوظتفة العهومتة
ّ
عن النظام القانوني الخاصّ الذي يطبّق على كاف

ابع الوارسي، لعلته فإنّ المقصوو ب يالدّللة ف
ّ
ع ا جهتهمختلف الوارسات لالمؤاسات العهومتة ذات الط

                                                           
إلى الواائل القانونتة للوظتفة العهومتة )القرارس الوارسي، العقد الوارسي، امتتازات السلطة العامة، -لأاباب موضوعتة-فمو لا يتطرّق  8

ل الجانب الموضوعي للوظتفة العهومتة )النشاط الوارسي(.الأموال العامة...( لهي التي 
ّ
 ثهب
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الأشخاص الذين يقومون بعهل في خدمة الوارسة العامّة، بهعنى أنّ التركيز يكون على الموظف لالنظام 

 .9لة إلتهي يحمهه لا على الممام الموكالذ القانوني

 كسب هذا المفموم هي 
ً
الكتلة البشرية المنفذة لبرامج الدولة وتخضع لنظام الوظتفة إذا

 القانونتة المنفذة لبرامج الدللة.ل بهعنى آخر المنظومة اليشرية ل ، قانوني يحدّد مسارها المهني

 العمومية.الفرع الثاني: المفهوم المادي )الموضوعي( للوظيفة 

"مجموعة من الاختصاصات القانونية والأنشطة لفقا لمذه النظرة فإنّ الوظتفة العهومتة هي: 

فالوظتفة العهومتة بهذا المعنى  10."التي يمارسها شخص مختص في الإدارة مستهدفا الصالح العام

ما هي مجمو ليس  المتلة اليشرية التي يطبّق عليها قانون الوظتفة العهومتة، 
ّ
عة المهام وإن

الاختصاصات التي يقوم بها عون الإدارة متوخيا المصلحة العامة، أو بمعنى آخر هي منظومة المهام 

 والاختصاصات التي تنفذ من خلالها برامج الدّولة.

المفموم الموضوعي للوظتفتة العهومتة بالوظتفة كنشاط أل كهركز قانوني كسب ما ثقدّم يهتم 

ة بأككامما لقواعدها عنهشغله )الميبغضّ النظر عهّن 
ّ
أل كها  11.وظف(، لهي بذلك اابقة علته لمستقل

أنّ الألّل  هو لالمفموم الشخص )الألرسبي(  (الأمريكي)فإنّ الفرق بين المفموم الموضوعي  لوران بلانيعبّر 

وظف، شرلطا لاختتارس الميضع الوظائف لالممام ليرثبها ثم يبحث لما عهّن يشغلما، أما الباني فمو يدرسس 

 12لنظاما قانونتا يحمهه، ثمّ يبحث له عن لظائف لممام.

تفة للوظنقدّم مفموما لااعا ما ثقدّم من عرض المفمومين الشخص ي لالموضوعي فإننا على  بنا ً 

 الوظتفة العهومتة  ؛ههايجهع بتنالعهومتة 
ً
ذي ينظم الوسائل البشرية الإطار القانوني ال هي: "إذا

 تضطلع بها أثناء تقديم الخدمة العمومية."ومهامها التي ، للإدارة

 

                                                           
، موجمة لطلبة السنة الأللى مااتر، ثخصص قانون إوارسي، كلتة الحقوق لالعلوم ورسلس في قانون الوظتفة العهومتة، حدّاد محمّد 9

 4040/4049، 4الستااتة، جامعة لهران 
رات في الوظتفة العامّة، محمّد أنس قاسم 10

ّ
 02، ص. 9181، و.م.ج.، الجزائر، 4.، طمذك

 8، مرجع اابق، ص. حدّاد محمّد 11
 20ص.  9182، منشورسات عويدات،الوظتفة العامّة، ثرجهة أنطوان عبده، لوران بلان 12
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 المطلب الثاني: أنظمة الوظيفة العمومية.

إنّ الاختلاف الفقهي كول المفاهتم المعتهدة للوظتفة العهومتة، كان له الأثر الواضح في أنظهة 

ظام نالوظتفة العهومتة المعتهدة في مختلف الدلل فظمر في العالم نظامان للوظتفة العهومتة، هها ال

 المغلق لالنظام المفتوح.

 الفرع الأول: النظام المغلق للوظيفة العمومية.

، لعدم السهاح له بالانفتاح المهني على باقي  يقصد بالنظام المغلق ثفرّغ الموظف لخدمة الدللة

بالنظام الألرسبي للوظتفة العهومتة لهو السائد في أغلب أيضا يسمّى هذا النظام ، ل 13النشاطات الأخرى 

سا، لإيطالتا، لبلجتكا، لألمانتا لالنرليج لكبير من الدلل لمن أهم الدلل التي أخذت به فرن ،14ولل العالم

ف جلّ لقته، ليهتنع عن الاشتغال بأعهال  ،15العربتة
ّ
بحتث يعتبر الوظتفة العامة ممنة يمرّس لما الموظ

ل ظتفة العهومتة ثختلف عن العهمربحة أخرى مقابل كصوله على الااتقرارس الوظتفي، لبالتالي فإن الو 

في المشرلعات الخاصّة، أل كتى المشارسيع العامة في المجال الصناعي لالتجارسي في الغالب، ليتحدّو المركز 

القانوني للهوظف في هذا النظام بهوجب التنظتم، فعلاقته بالوارسة علاقة ثنظتهتة يحدّوها القانون 

ف أكثر من اهتهامه بالوظتفةلليس العقد، للمذا نجد أنّ هذا النظام 
ّ
 .يهتمّ بالموظ

 يقوم هذا النظام على فكرتين أساسيتين هما:

لة للنظام القانوني المطبّق على الموظفين العهومتين،  وجود قانون أساس ي: .9
ّ
ة العناصر المشك

ّ
يحدّو كاف

 16ة.ظتفتإلى غاية انتها  علاقتهم الو ل  لينظم مسارسهم المهني منذ التحاقمم بالوظتفة العهومتة

                                                           
بوطبة مشارس إلته في:  22، ص. 9110، وارس الجامعة الجديدة للنشر، الامندرسية، التنظتم الوارسي للوظتفة العامة، سامي جمال الدين 13

مطبوعة موجمة لطلبة السنة البالبة لسانس، بكلتة الحقوق لالعلوم الستااتة، جامعة أمحهد  ورسلس في الوظتفة العهومتة، مراد،

 1، ص. 4098/4098بوقرة، بومرواس، 
 492، ص. 9112، وارس المطبوعات الجامعتة، الامندرسية، القانون الوارسي ، ماجد راغب الحلو  14
، ممتبة 9، ورسااة ثحلتلتة مقارسنة، ط.الوظتفة العامة في التشريعات الفلسطتنتة، ة، وليد عبد الرحمن مزهرشريف أحمد بعلوش 15

 1م، ص. 4040هـ،  9229نيسان، غزة، 
مجلة الحقتقة للعلوم الاننسانتة لالاجتهاعتة، جامعة أكهد  أنظهة الوظتفة العهومتة لموقف المشرّع الجزائري منها، ياسين ربوح، 16

 209، ص. 4098جوان  09، 24، العدو 92ية، أورسارس، الجزائر، المجلد وارسا
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لى نظام ، لعقوم على المرمتةالتي تعني انخراط الموظف في مسارس مهني ي الحياة المهنية للموظفين؛ .4

م 
ّ
السلك الوظتفي، الذي يستهدف ثحقتق الااتقرارس الوظتفي للهوظف من خلال ثدرّسجه في السل

 الوظتفي، لهو ما يعزّز ارسثباطه بالمرفق العام.

ب؛ فحس با معتّناليشغل منصأنّ الموظف لا يلتحق بالوظتفة يضا أتعني الحتاة الممنتة للهوظفين 

فه بوظائف أخرى بها يضهن اكتتاجاتها.
ّ
 بل ليرثبط بالوارسة التي قد ثكل

 نظام الوظيفة المغلق يتميّز بالخصائص التالية
ّ
 17:وعليه فإن

 ايشغل المنصبة الوظتفة العهومتة مبدئتا؛ أي أنّ الموظف يلتحق بالوارسة على أااس أنه يهومو .9

 بصفة وائهة إلى غاية انتها  العلاقة بطريقة عاوية )التقاعد، الوفاة(.

 العلاقة الوظتفتة علاقة ثنظتهتة لليس  عقدية. .4

 امولة ثطوّرس الوضع الوظتفي للهوظف )خاصة بالنسبة للترقتة في الدرسجات(. .2

ئة ف إلى أي منصب ضهن الفلا يوجد ارسثباط بين الموظف لالمنصب، بل يهمن للإوارسة أن ثنقل الموظ .2

 التي التحق بها، لبالتالي فإن إلغا  الوظتفة لا يعني فصل الموظف.

ي الذي الأااس  ؛ من خلال القانون يهتم النظام المغلق للوظتفة العهومتة بالموظف أكثر من الوظتفة .8

، الفقهيحمم مسارسه المهني، إذا كان هذا الاهتهام بالموظف من ميزات النظام المغلق كسب بعض 

 18فإن البعض الآخر يعتبر ذلك من عتوبه لأثر ذلك على عنصر المفا ة في الوظتفة العهومتة.

ه :من محاسن هذا النظام
ّ
مها يعزّز علاقة الموظف يضهن الااتقرارس الوظتفي للهوظف،  أن

ه يضهن للهوظف التدرسيب لثنهتة المبوظتفته، لثنهت
ّ
ارسات مة لعته لإكسااه بالمصلحة العامّة، كها أن

 على مسؤللتة الدّللة.

                                                           
أنظهة الوظتفة ، ياسين ربوح؛ 90-1مرجع اابق، ص ص.  ورسلس في الوظتفة العهومتة،، مراد بوطبّةأنظر في هذه الخصائص،  17

هومتة في الجزائر بين القانون لالتطبتق، الوظتفة الع، رياض لوز ؛ 202-202مرجع اابق، ص ص.  العهومتة لموقف المشرّع الجزائري منها،

، 4098/4091، بن يواف بن خدّة، 9أطرلكة لنتل شماوة وكتورساه علوم، كلتة الحقوق، جامعة الجزائر ورسااة مقانة بين الدلل المغارسبتة،

 24-42ص ص. 
 99-1مرجع اابق، ص ص.  ورسلس في الوظتفة العهومتة،، مراد بوطبّةانظر:  18
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يتلا م هذا النظام أكثر مع لضعتة البلدان النامتة التي ثحتاج أكثر إلى ااتقرارس الأجمزة الوارسية، 

 الوظتفة، لبفضل الزياوة المتدرّسجة في كفا ةويهومة لثوكتد أاالتب العهل الوارسي، التي ثتحقق بفضل 

 لمن خلال الدلرسات التكوينتة التي يستفتد منها الموظفون. الموظفين من خلال الخبرة الممنتة الممتسبة،

عدم ، ل للوظتفة العهومتةتعقتد النظام القانوني  :يعاب على النظام المغلق للوظيفة العمومية

ف الوارسة ثكالتففي الاهتهامه بالمفا ة 
ّ
باهضة اوا  فتها يخص مرولوية الموظفين  توظتف، مها يكل

على ايتل المبال قد ثؤوي الترقتة خاصة في الدرسجة غير منطقتة فأاسه بعض  أل جموو ثدرسيبهم، كها أنّ 

ان إكساس الموظفين بالااتقرارس لالأمأيضا غالبا ما يؤوّي ب ولن أن يقابلما زياوة في العهل، إلى زياوة المرث

لمقالمتهم  مإلى ثفريطمم في لاجباتهم لانغلاقمم على أنفسم-خاصّة في الدلل النّامتة-الوظتفي في الواقع

، لبالتالي خلق جو من البيرلقراطتة، لانعدام التنافستة بين الموظفين لكون الترقتة لمحاللات ثطويرهم

 19مضهونة.

 النظام المفتوح للوظيفة العمومية.الفرع الثاني: 

ق لالتطوّرس المستهر لالتحوّل بين باققابلتتها  يعني النظام المفتوح للوظتفة العهومتة
ّ
ي للتدف

 خذت بهأ، ليطلق علته أيضا اام )النظام الأمريكي( للقد (الشغل الأخرى )العامّة لالخاصّة اتقطاع

 الولايات المتحدة الأمريمتة لكندا لاويسرا...

ز على  هذا النظام يولي
ّ
أههتة كبيرة للوظتفة لالشرلط الجتّدة اللازمة لأوائها، لبالتالي فمو يرك

رص على كفا ة من يتقدّم لشغله، ليقدّم له كوافز معتبرة للقتام المنصب لا على شاغله )الموظف(، ليح

ى عنه بسمولة، للمذا نجد أن طريقة الالتحاق بالوظتفة في هذا 
ّ
رس ذلك ثخل

ّ
بعهله على أثم لجه، فإذا تعذ

النظام هي طريقة التعاقد، التي ثخضع لقانون العرض لالطلب، لمناصب الشغل هي مناصب مؤقتة، 

 20فقدت الوظتفة... لإذا فقد المنصب

                                                           
، موجمة إلى طلبة السنة البالبة كقوق، جامعة الخوة منتورسي، قسنطتنة، محاضرات في مقتاس الوظتفة العامة، بن شعبان علي 19

 92، ص. 4092
 1-8، مرجع اابق، ص ص. مراد بوطبّةانظر في هذه الخصائص:  20
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ثكاو لا ثختلف عن العهل في باقي قطاعات الشغل، بحتث لا الوظتفة العامة في هذا النظام 

لمركزهم  21يتهتع شاغلوها في المبير من الأكتان بأي كقوق أخرى عدا ثلك التي يهنحما لمم الداتورس،

 ة إذن هي علاقة عقدية.القانوني يحدّوه العقد المبرم بتنهم لبين الوارسة، فعلاقتهم بالوارس 

 نظام الوظيفة المفتوح يتميّز بالخصائص التالية:
ّ
 22وعليه فإن

الوظتفة العهومتة عهل مؤق ؛ يلتحق به الموظف بنا  على ثفالض بينه لبين الوارسة، لبناً  على  .9

ثوفر مجهوعة من الشرلط الموضوعتة لالممارسات لالمفا ات المطلوبة لمهارساة ممام المنصب، 

 نا  على ثبهين شماوات ورسااتة أل مسابقة.لليس ب

 العلاقة الوظتفتة علاقة عقدية لليس  ثنظتهتة. .4

لا يعرف هذا النظام إجرا  الترقتة، فانتقال الموظف من منصب لآخر يعتبر تعتينا جديدا لليس  .2

 ثرقتة.

ثدرسيب  إنّ فاهتهامه بالموظف، للمذا أكثر من بالوظتفة للوظتفة العهومتة المفتوح يهتم النظام  .2

ات  الموظف لا يكون على عاثق الوارسة بل على الموظف أن يحصل على التدرسيبات لالممارسات لالمفا

 .يبالااتقرارس لالأمان الوظتفالنظام لا يتهتع الموظف في هذا ل  بنفسه كتى يستحق الوظتفة،

 لا يتهتّع الموظف في هذا النظام بالحق في التقاعد. .8

ية الوارسة في الحصول على الموظفين لمرلنة الااتغنا  عنهم، كرّ  23المفتوح من محاسن النظام

ه يتهاش ى هو نفسه الذي يحمم باقي العهّال، كه لبساطة النظام القانوني الذي يحمهمم إذ
ّ
ا أن

 عندما ثكون محتاجة لعندما تستغني عن الوظتفة 
ّ
لاكتتاجات الوارسة فلا ثقوم الوارسة بالتوظتف إلا

ا، من جمة أخرى فمذا النظام يوفر ثوزيعا منطقتا لعاولا للمفا ات لكذلك تستغني عن الموظف أيض

 من يستطتع القتام بهمامما، لفي الحالة العمستة يتم الااتغنا  عنه.
ّ
 للأجورس، فلا يشغل الوظتفة إلا

ل في:  أمّا عيوبه
ّ
عدم مراعاثه لخصوصتة المرافق العامّة مها قد يؤوي إلى المساس بالمصلحة فتتمث

ر الااتقرارس المهني للهوظف العهومي. الع
ّ
ه لا يوف

ّ
من جمة أخرى فإن ثركيزه على كفا ة المتقدّم امة، كها أن

                                                           
 99، المرجع السابق، ص. شريف أحمد بعلوشة، وليد عبد الرحمن مزهر 21
أنظهة الوظتفة العهومتة ، ياسين ربوح؛ 8-8مرجع اابق، ص ص.  ورسلس في الوظتفة العهومتة،، بوطبّة مرادأنظر في هذه الخصائص،  22

الوظتفة العهومتة في الجزائر بين القانون لالتطبتق، مرجع  رياض لوز،؛ 299-208مرجع اابق، ص ص.  لموقف المشرّع الجزائري منها،

 40-91ص ص.  اابق،
 98بق، ص ص. مرجع اا بن شعبان علي،انظر:  23
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للوظتفة لعدم ثقديم الوارسة للتدرسيب اللازم للهوظف، يجعل من هذا النظام غير قابل للتطبتق في الدلل 

ر من المعاهد 
ّ
تا لمؤاسات التكوين ما يقدّم ثكوين عالالنامتة، بينها يلا م فقط الدلل المتقدّمة التي ثوف

 متخصصا لوقتقا في جهتع الوظائف.

ت دولة من الدول النظام المفتوح أو المغلق فإنّها تستعين بالنظام الآخر، وهو ما نلاحظه 
ّ
وسواءً تبن

 بالنسبة للمشرّع الجزائري.

 .من طرف المشرّع الجزائري  المفهوم والنظام المعتمد: الفرع الثالث

هعن في نصوص القانون الأااس ي العام للوظتفة العامة، لمن خلال لاقعما يتبيّن لنا أنّ المشرّع بالت

لالنظام المغلق كقاعدة عامّة، كها اعتهد بصفة فرعتة على المفموم الشملي الجزائري ثبنّى المفموم 

 الموضوعي لالنظام المفتوح ااتثناً ، ليظمر ذلك من خلال:

ي مظاهر أوّلا: 
ّ
 .غلقفهوم الشخص ي والنظام المالمتبن

 ماوة ثنظم الحتاة الممنتة للهوظفين،  442من  24يوجد قانون أااس ي عام للوظتفة العهومتة

بهختلف القطاعات، لكذلك بالضافة إلى ثراانة قانونتة ضخهة من القوانين الخاصة 

أثر علتهات أضحى للتالتنظتهات التي ثتنالل كل صغيرة لكبيرة في كتاة الموظفين، إلى الحدّ الذي 

 25كبير على المسارس المهني للهوظف.

  02/02من الأمر  02تعريف الموظف العهومي كتث ثنص الماوة خاصتة الديهومة في اعتهاو 

، المتضهّن للقانون الأااس ي العام للوظتفة العهومتة: "يعتبر موظفا 4002يولتو  98المؤرسخ في 

 ".ة..عهومتا كل عون عيّن في لظتفة عهومتة وائه

  منع الموظف من الاشتغال بنشاطات مربحة للجوب غلق نظام الوظتفة العهومتة من خلال

من نفس الأمر بقولما:" يخصص الموظفون  22التفرغ المهني للوظتفة، لهو ما نص  علته الماوة 

كل نشاطمم المهني إلى الممام المسندة إليهم، للا يهمنهم مهارساة نشاط مربح في إطارس خاص ممها 

 كان نوعه..."، مع بعض الااتثنا ات.

                                                           
 4002يولتو  92، مؤرسخة في 22، يتضهن القانون الأااس ي العام للوظتفة العهومتة، ج.رس. 4002يولتو  98مؤرسخ في  02-02الأمر  24
بين  984الذي يحوي أكثر من  ov.dz/arhttps://www.dgfp.gانظر مبلا: موقع المديرية العامة للوظتفة العهومتة لالصلاح الوارسي،  25

 .4044ايتهبر  08مختلف النصوص، آخر اطلاع يوم هختلف مجالات الوظتفة العهومتة، ناهتك عن القرارسات ل تعلتهة لمنشورس متعلقة ب

https://www.dgfp.gov.dz/ar
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   خلال القانون الأااس ي العام للوظتفة العهومتة أل من خلال المرااتم المتضهنة من جلتا يظمر

كثر أ)شاغل الوظتفة( بالموظف القوانين الأاااتة الخاصة بهختلف أالاك الموظفين الاهتهام 

 نفسما. من الوظتفة

 من أعوان الوظتفة العهومتة  %80صائتات أعلاه يتبيّن أن من الناكتة الواقعتة لمن خلال الك

 هم من الموظفين الدائهين.

ي مظاهر ثانيا: 
ّ
 والنظام المفتوح. وضوعيالمفهوم المتبن

  نظام التعاقد كأالوب المتضهن القانون الأااس ي العام للوظتفة العهومتة  02-02الأمر اعتهد

للأنظهة الأخرى ل الرابع من الباب الألل منه الفصل من أاالتب شغل الوظائف العهومتة في 

  .للعهل

 الذي يحدو كتفتات ثوظتف  4008ايتهبر  41المؤرسخ في  208-08 الرئاس ي كها صدرس المراوم

الموظفين المتعاقدين لكقوقمم للاجباتهم لالعناصر المشكلة لرلاثبهم لالقواعد المتعلقة 

 26بتستيرهم، كذا النظام التأويبي المطبّق عليهم.

 أعلاه فإنّ كتلة الموظفين ل الكصائتات لكها نلاكظ من خلا فإنه من الناكتة الواقعتة

ل 
ّ
من مجهوع أعوان الوظتفة العهومتة، لهي كتلة معتبرة، تعمس  %40المتعاقدين تشك

 التحولات الجارسية في مفموم الوظتفة العهومتة في الجزائر.

ليس لجزائري في بعض نشاطات الوارسة إنّ هذا النظام التعاقدي الذي اعتهده المشرع ا

ن ، ما وام المركز القانوني للعو للتعاقد )مفالضات، إيجاب لقبول(نظاما تعاقديا بالمعنى الحرفي 

(، ليهمن إلغا  لتعديل هذه اللائحة بدلن 208-08 الرئاس ي لمتعاقد محكوم باللائحة )المراوما

 قبول الأعوان المتعاقدين لرسضاهم.

 

                                                           
عاقدين لكقوقمم ، يحدو كتفتات ثوظتف الأعوان المت4008ايتهبر  41مؤرسخ في  4008ايتهبر  41المؤرسخ في  208-08المراوم الرئاس ي  26

قة بتستيرهم، لكذا النظام التأويبي المطبّق عليهم، ج.رس. 
ّ
لة لرلاثبهم لالقواعد المتعل

ّ
ايتهبر  20، مؤرسخة في: 29للاجباتهم لالعناصر المشك

4008. 
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ضح لن
ّ
 المشرّع الجزائري أخذ بالمفهوم الشخص ي والنظام المغلق ا هكذا يت

ّ
للوظيفة أن

ه بدأ بالاتجاه إلى تبني بعض مفاهيم وإجراءات كقاعدة العمومية 
ّ
ضوعي و المفهوم المعامة، غير أن

والنظام المفتوح، ليواكب التطورات الحاصلة في مجالات تسيير المرافق العامة، والانفتاح على 

 ونية الأخرى في ظل العولمة.الأنظمة القان

ف العمومي المبحث الثاني:
ّ
 .مفهوم الموظ

اني هو  ن للهوظف العهومي ألّلمها هو المفموم الوااع،امفموميوجد 
ّ
 المفموم الضتّق، ليهمنلالب

ني عليها التي لا ينبه تعريفالمفموم الوااع للهوظف العهومي يتنالل عناصر من كتث أنّ التهتيز بتنهها 

رسة خضوعه لقانون الوظتفة العهومتة، بل ينبني عليها اعتبارسه موظفا بهفموم بعض القوانين التي بالضرل 

ثتنالل الموظف بهفمومه الوااع بهناابة معالجتها لمسألة من المسائل التي ثكون للهوظفين علاقة بها، 

ف العهومي فمو الذي يتنالل عناصر تعريف الموظف الع
ّ
ناً  هومي التي يكون بأمّا المفموم الضتّق للهوظ

عليها معنتا بالخضوع للقانون الأااس ي العام للوظتفة العهومتة، ليتهيز بنا  على ذلك عن مختلف أعوان 

 الدللة الذين يدخلون في المفموم الوااع للهوظف العهومي ولن مفمومه الضتّق.

 لموظف العمومي.المفهوم الواسع ل :المطلب الأوّل 

ه: بهفمومه الوااععهومي اليهمننا تعريف الموظف 
ّ
 شخص يتولى وظيفة في مرفق عام تديره بأن

 وبغضّ  ،هذه الوظيفة أو تأقيتها يمومةبغضّ النظر عن د الدولة أو أحد أشخاص القانون العام

 النظر عن طبيعة هذه الوظيفة.

 نها:منذكر نصوص قانونتة لقد ثنالل المشرّع الجزائري الموظف العهومي بهذا المفموم في عدّة 

 بمفهومه الواسع في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. العموميالفرع الأول: الموظف 

يتعلق بالوقاية  4002فبراير  40المؤرسخ في  09-02الماوة البانتة من القانون ثنالل  هذا المفموم 

تدخل فكتث بتّن  المقصوو بالموظف العهومي في اصطلاح هذا القانون،  ،27من الفساو لمكافحته

 ضهنه:

                                                           
 .2400مارسس  08، مؤرسخة في 92، يتعلق بالوقاية من الفساو لمكافحته، ج.رس. 4002فتفري  40، مؤرسخ في 09-02القانون  27
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  كل شخص يشغل منصبا تشريعتا أل ثنفتذيا أل إوارسيا أل قضائتا أل في أكد المجالس الشعبتة

المنتخبة، اوا  أكان معتنا أل منتخبا، وائها أل مؤقتا، مدفوع الأجر أل غير مدفوع الأجر، 

 بصرف النظر عن رسثيته أل أقدمتته.

 ر أل ولن أجر، ليساهم بهذه الصفة في كل شخص آخر يتولى للو مؤقتا لظتفة أل لكالة بأج

خدمة هتئة عهومتة أل مؤاسة عهومتة أل أية مؤاسة أخرى ثهلك الدللة كل أل بعض 

 رسأاهالما، أل أي مؤاسة أخرى ثقدّم خدمة عهومتة.

  كل شخص آخر معرّف بأنه موظف عهومي أل من في كمهه طبقا للتشريع لالتنظتم المعهول

 بهها.

شرّع لبغرض كهاية المال العام، لمكافحة الفساو الوارسي أوخل ضهن مفموم لهمذا نلاكظ أنّ الم

الموظف العام الذي اوف يكون المخاطب بالجرائم المعالجة في هذا القانون أكبر شريحة مهمنة مهن 

 لمم علاقة بالوارسة، ليهارساون الطاتها للو في مناابات معتّنة.

 واسع وفقا للقانون المدني.هومه البمف العمومي الفرع الثاني: الموظف

من القانون المدني، بهناابة معالجتها لمسألة مدى  941بهذا المفموم الماوة  يمثنالل  الموظف العهو 

ث اعتبرت كتمسؤللتة الموظف العام عن الأخطا  التي يرثمبها بهناابة ثأويته لممامه في المرفق العام، 

ناابة ثأوية ممامه الوظتفتة لا يرثب علته مسؤللتة أنّ الضررس الذي يتسيب فته الموظف العهومي به

شخصتة إذا قام به ثنفتذا لألامر موجمة إلته من رسئيسه الوارسي، متى كان  طاعة هذه الألامر لاجبة 

 28علته.

هذه الوضعتة المتهبلة في الاعفا  من المسؤللتة الشخصتة لا يستفتد منها الموظف بهفمومه الضتق 

 لموظف بهفمومه الوااع.فقط بل يستفتد منها ا

الث: الموظف العمومي بمفهومه الواسع وفقا لقانون العقوبات.
ّ
 الفرع الث

جريهة الههال من قانون العقوبات بهناابة معالجتها ل ممررس 991الماوة ثنالل  الموظف العهومي 

وم مقامما الواضح المتسيب في ارقة أل اختلاس أل ثلف أل ضتاع أموال عهومتة أل خاصة أل أشتا  ثق

 29أل لثائق أل اندات أل عقوو أل أموال منقولة لضع  ثح  يده اوا  بحمم لظتفته أل بسببها.

                                                           
ايتهبر  20مؤرسخة في  ،88ج.رس.  88، المتضهن القانون المدني المعدّل لالمتهم، ج.رس. 42/01/9188المؤرسخ في  88-88من الأمر  194الماوة  28

9188 
 ،9122يونتو  99، مؤرسخة في 21لمتضهن قانون العقوبات المعدّل لالمتهم، ج.رس. ، ا08/02/9122المؤرسخ في  982-22من الأمر 991الماوة  29

 .4098ويسهبر  20مؤرسخة في  89، ج. رس. 4098ويسهبر  20المؤرسخ في  91-98المعدل لالمتهم بالقانون رسقم 
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من قانون الوقاية من  04كتث نص  هذه الماوة على أنها ثطبق على كل موظف بهفموم الماوة 

ع لليس وااعنى الالفساو لمكافحته لالتي ابق لأن أشرنا إليها، لبالتالي فإن المعني بها هو الموظف بالم

 الموظف بهفموم الضتق فقط.

 : الموظف العمومي بمفهومه الضيّق.المطلب الثاني

لهو الموظف المعني بأككام القانون الأااس ي العام للوظتفة العهومتة بالضافة إلى القانون 

 الخاص بسلمه، لباقي التنظتهات التي ثحمم مسارسه المهني.

 الفرع الأول: في الفقه والقضاء.

وم الضتّق، ليهمن ااتعراض بعضما على قدّم الفقه لالقضا  عدّة تعريفات للهوظف بالمفملقد 

 النحو التالي:

ه l.DUGUITيعرّفه ليون دوجي 
ّ
: " كلّ عامل يساهم بطريقة وائهة لعاوية في تستير مرفق بأن

يهيز بين عهّال الدللة في  ليؤخذ على هذا التعريف أنه لا  30عام أيّا كان  طبتعة الأعهال التي يقوم بها."

 ية لعهّالما في المرافق الاقتصاوية.رس االمرافق الو

من طرف السلطة العامّة  ون " كل من يعتّن :الموظفين العهومتين بأنهم الفقته هورسيو  ليعرّف

ف
ّ
لظتفة ممام وائهة لمرفق عام  ون يشغل ينعامل ينأل مساعد ينأل عامل ينأل مستخدم ينثح  اام موظ

 31".لدللة أل الوارسات العامّة الأخرى ثديره ا

ي بناً  على أككام القضا  الوارس ذهب غالبتة الفقه المصري إلى تعريف الموظف بهفمومه الضتق ل 

ه
ّ
ق بالطري من يعمد إلته بعهل وائم في خدمة مرفق عام ثديره الدللة أل أكد أشخاص القانون العام" :بأن

                                                           

 
 49، مرجع اابق، ص. بن شعبان علي، نقلا عن 49، ص. 9189، الشركة الوطنتة للنشر لالتوزيع، أعوان الدللة، مصطفى الشريف 30
 ، المرجع نفسه.بن شعبان علي 31
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عاقد ؛ أي التعتين أم التقة التي يعمد بها إلى الموظف بهذه المماملهذا التعريف لا يبين الطري 32المباشر"،

 أم الانتخاب...

"الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل  المحمهة الوارسية العلتا بهصر بقولما:بينها عرّفته 

 
ً
دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصبا

 33."خل في التنظيم الإداري لذلك المرفقيد

استنتاج عناصر التعريف الفقهي للموظف العام بمفهومه  34يمكننا من خلال هذه التعاريف

 الضيق والتي تتمثل في:

ليعني العمل في مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون الأخرى إدارة مباشرة:  .أ

أن يكون مدارسا من طرف الدللة أل أكد  هذا أنّ المرفق الذي يعهل فته الموظف يجب

أشخاص القانون العام الأخرى )الدللة مهبلة في لزارساتها لالمصالح الخارسجتة التابعة لما، أل 

( ااتبعاوا للهرافق العامة المسيرة عن الوارسية الولاية أل البلدية، أل المؤاسات العهومتة

للو كان   اعتة لالتجارسية(طريق التفويض، بل لكتى المؤاسات الاقتصاوية )الصن

 35عهومتة.

ومون الذين يقمعنى ذلك أن ثكون الوظتفة التي يتولاها الموظف وائهة، ف القيام بعمل دائم: .ب

مبل المتعاقدين لالموظفون المؤقتون لا يعتبرلن موظفين بالمفموم الضتّق، عهال مؤقتة بأ

ن )الخدمة الوطنتة(، ؤقتيثكون ذات طبتعة عارسضة مبل المجندين المالتي كذلك الأعهال ل 

لالأعوان الذين تستعين بهم الدللة بهقابل لأوا  أعهال مؤقتة كهراقبة الانتخابات مبلا لا 

 يعدّلن موظفون عهومتون بالمفموم الضتق.

                                                           
وارس الفمر العربي، القاهرة، و.ت.ن، ص.  مباوئ القانون الوارسي في الأموال العامة لالوظتفة العامة،، عاطف البنا محمودأنظر مبلا:  32

محمد بكر ؛ 282، ص. 4094، وارس الجامعة الجديدة، الاامندية، النظرية العامة للقانون الوارسي ، محمد رفعت عبد الوهاب؛ 909

 991، ص. 9182، محهد اعتد للطباعة، طنطا، 9، ط. لالامي لالوضعيالوظتفة العامّة في النظامين ا، حسين
 .940، المرجع السابق، ص. محمد بكر حسين(، مشارس إلته في: 824، ص. 4)س  9188أفريل  02كمم المحمهة الوارسية العلتا الصاورس في  33
لاتط القضا  الوارسي، الوظتفة هد رسالان، ؛ أنورس أك949-991محهد بمر كسين، المرجع السابق، ص ص. ينظر تعارسيف أخرى في:  34

 .22-20ص ص.  العامة،
عهّال المرافق العهومتة الصناعتة لالتجارسية أجرا  لليسوا موظفين عهومتين ما عدا المديرلن لالمحاابون، أل من ثمّ ااتثناؤهم بهوجب  35

 نصوص خاصّة.
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هنصبه لفقا للإجرا ات بالموظف التحاق يكون يجب أن  تولي العمل بأسلوب مشروع: .ت

تعتينه من طرف السلطة المختصة لفقا للإجرا ات  لهذا يعني أن يكون  القانونتة السلتهة،

التي ينص عليها القانون، أمّا إذا الشخص ممام الوظتفة قبل أل ولن صدلرس قرارس التعتين 

ف الفعلي.
ّ
 في كدلو نظرية الموظ

ّ
 36فإنّ أعهاله تعتبر في كمم العدم، إلا

 ة العمومية.الموظف العمومي وفقا للقانون الأساس ي العام للوظيفالفرع الثاني: 

 (10-10)نطاق تطبيق الأمر                                     

المقصوو من القانون الأااس ي العام للوظتفة العهومتة  04الماوة نصّ ل  02نص الماوة كدّو 

 .هو المعني بالخضوع لأككامهمن ل ، لفقا لمذا القانون العهومي بالموظف 

ه على 02كتث ثنص الماوة 
ّ
موظفا كل عون عيّن في وظيفة عمومية دائمة ورسّم في  "يعتبر  :أن

م الإداري..."
ّ
 رتبة في السل

ه: 04لثنص الماوة 
ّ
" يطبّق هذا القانون الأساس ي على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم على أن

 في المؤسسات والإدارات العمومية.

ات المركزية في الدّولة، يقصد بالمؤسسات والإدارات العمومية، المؤسسات العمومية، والإدار 

والمصالح غير الممركزة التابعة لها، والجماعات الإقليمية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، 

والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي 

 خدموها لأحكام هذا القانون الأساس ي.والتكنولوجي، وكل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مست

لا يخضع لأحكام هذا الأمر القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني 

 ومستخدمو البرلمان.

متة للوظتفة العهو لعلته يهمننا القول بأن الموظف العهومي في مفموم القانون الأااس ي العام 

م الإداري، ويمارس نشاطه في وظيفة عمومية تم تعيينه شخص  لّ ك هو:
ّ
دائمة ورسّم في رتبة في السل

إدارية عمومية، حتى وإن كان قاضيا أو مستخدما عسكريا أو مدنيا للدفاع الوطني مؤسسة إدارة أو 

 أو مستخدما للبرلمان"

                                                           
رس قرارس بتعتينه فيها أل بعد انتها  علاقته الوظتفتة لمنه ااتهر في الموظف الفعلي هو الشخص الذي يهارسس ممام الوظتفة ولن أن يصد 36

فون عر مهارساة ممامه، للقد أقرّ القضا  الوارسي أعهاله في بعض الحالة، إمّ إعهالا لنظرية الظاهر لكهاية للهتعاملين مع الوارسة لأنهم لا ي

الوارسي،  نظرية الموظف الفعلي في القانون ، صالح محمد المطيري مبلا: لضعتته أل إعهالا لنظرية الظرلف الااتثنائتة، لتفصتل أكثر أنظر 

 4092، رساالة ماجستير، جامعة آل البي ، كلتة الدرسااات العلتا، ورسااة مقارسنة
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ريف الموظف العهومي بهفموم القانون الأااس ي يهمننا أن نستنتج عناصر تعبناً  على ما ثقدّم 

 لهي: 37وظتفة العهومتةالعام لل

  .ر قرار بالتعيين في وظيفة عموميةصدو أوّلا: 

يقصد بذلك أنّ قرارس التعتين هو الأواة القانونتة التي ثنش ئ المركز القانوني للهوظف العهومي، 

 في إطارس نظرية الموظف الفعلي، 
ّ
لبدلنها فإنّ مهارساة المترشح الناجح أل المنتخب لممامه لا يكون صحتحا إلا

إذا كدث لأن قام بالممام للم يصدرس قرارس التعتين لسيب من الأاباب فإنه لا يستحق رساثبا عن الأعهال ل 

 38التي قام بها، كل ما يهلمه هو الرجوع على المتئة التي الهته الممام بالتعويض.

 ومية التي تم فيها التعيين دائمة.أن تكون الوظيفة العمثانيا: 

تسهة ظتفته مالأااس ي للوظتفة العهومتة يجب أن ثكون ممام ل  كتى يخضع الموظف إلى القانون 

التأقت ، فالممام المؤقتة أل المواهتة لا تعتبر لظتفة وائهة، لعلته فإن الأعوان  بالااتقرارس، لهي عمس

 39المؤقتون لالمتعاقدلن لا يعتبرلن موظفين بهفموم هذا الأمر.

 ثالثا: 
ّ
 م الإداري.صدور قرار بالترسيم في رتبة من رتب السل

يعني هذا الشرط أل العنصر أن التعتين لوكده غير كافٍ لاكتساب مركز الموظف العهومي، كتث  

نص  علته الماوة الرابعة كها ابق  الشارسة إلته، ليكون هذا التراتم بعد فترة التربص التي بناً  على 

 لا. نتائجما في الغالب ثقررس السلطة الوارسية المختصة ثراتم المتربص أم

من القانون الأساس ي العام  19ادة أن تكون الوظيفة في إدارة أو مؤسسة عمومية بمفهوم المرابعا: 

 للوظيفة العمومية.

لقد عدّو المشرّع في هذه الماوة مجهوعة المرافق العامة التي يعتبر العاملون فيها موظفين  

ال في الفقرة البانتة للقوانين الخاصّة عهومتون، لمنّ هذا التعداو ليس على ايتل الحصر، إذ فتح المج

 ببعض المؤاسات التي يهمن أن ثنص القوانين التي ثحمهما على خضوع مستخدميها لمذا الأمر.

 

                                                           
 ، لهناك موظفون عهومتون آخرلن لمن لا يطبق عليهم هذا الأمر.02-02الموظف العهومي بهذا المفموم هو مجال ثطبتق الأمر  37
، 4ج.  ،مباوئ القانون الوارسي في وللة فلسطين، محمد سليمان نايف شبيرما كمه  به المحمهة الوارسية العلتا في مصر، انظر: لهو  38

 294، وارس النهضة العربتة، القاهرة، ص. 9ط.
ه:"...للا يخوّل شغل هذه المناصب الحق في اكتساب صفة الموظف،  02-22من الأمر  44/4ثنص الماوة  39

ّ
أل الحق في الاوماج في رسثبة على أن

 من رسثب الوظتفة العهومتة".
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ّ
فقرة الثالثة من المادّة الثانية بعض فئات الموظفين من المشرّع بموجب الاء استثنإن

، والمستخدمون المدنيون وهم القضاة الخضوع لأحكام هذا الأمر لأسباب تتعلق بطبيعة وظائفهم،

، لا يعني سحب صفة الموظف العام عنهم، كلّ ما للدفاع الوطني ومستخدمو البرلمانوالعسكريون 

خاصة بهم مراعاة  ، بل يخضعون لقوانين10-10في الأمر أنهم موظفون لا يخضعون لأحكام الأمر 

 لطبيعة وظائفهم. 

الموظفين أههتتهم من أههّتة الوظتفة القضائتة، لالتي  يمتسب القضاة كسلك من أالاك القضاة: .0

كها أنّ ، 40منه 982ل 984خصص لما الداتورس كيزا ممها من مواوه، كها أفرو لحهايته الماوثين 

كونهم ثابعين للسلطة القضائتة يتنافى مع خضوعمم لقانون جا  لتستير الموظفين التابعين للإوارسة 

لبالتالي فإنه من الطبتعي أن يخضع القضاة لنظام ، 41ة التنفتذيةبصفتها جمازا متفرّعا عن السلط

المجلس الأعلى للقضا  هو الذي ، كها 42قانوني خاص بهم يحمم مركزهم القانوني لمسارسهم المهني

 يشرف عليهم.

ااتثنا  هذه الفئة أيضا مبررس بطبتعة مماممم  المستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني: .9

شرلط الالتحاق لطرقه كتث يحمهمم نظام صارسم في جهتع نواحي مسارسهم المهني من لأههتتها، 

 ،تها  بالنظام التأويبي الخاص بهمالحق في الترقتة لمجهوعة الواجبات الملقاة على عواثقمم لانل 

 لطرق انتها  علاقتهم الوظتفتة.

 ارسية للبرلمان بغرفتته؛ غذلهم أعضا  الطاقم الوارسي لمستخدمي المصالح الومستخدمو البرلمان:  .0

 يخضعون لقانون خاص.

 التمييز بين الموظف العمومي ومختلف أعوان الدولة.المطلب الثالث: 

إنّ التهتيز بين الموظف العهومي لباقي مختلف أعوان الدّللة بالغ الأههتة، من كتث كون الموظف 

العام للوظتفة العهومتة كقاعدة العهومي ولن غيره من باقي أعوان الدللة يخضع للقانون الأااس ي 

عامة، لإذا كان الموظف المتربّص يخضع لبعض أككام هذا القانون ولن البعض الآخر، لالموظف 

الذي يحدو كتفتات  4008ايتهبر  41المؤرسخ في  208-08المراوم الرئاس يالمتعاقد يخضع لأككام 

كلة لرلاثبهم لالقواعد المتعلقة ثوظتف الموظفين المتعاقدين لكقوقمم للاجباتهم لالعناصر المش

                                                           
 .4040ويسهبر  20مؤرسخة في  84، ج.رس. 4040الجزائري لسنة  من الداتورس  982ل 984انظر الماوثين  40
الراهتة  المتعلق بالقانون الأااس ي العام للوظتفة العهومتة، الجريدة 02-02انظر عرض أاباب القانون المتضهن الموافقة على الأمر  41

 90، ص. 4002، صاورس في 402لمداللات المجلس الشعبي الوطني، عدو 
 88، ج.رس. 02/01/4002مؤرسخ في  99-02القانون العضوي  42
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 بتستيرهم، كذا النظام التأويبي المطبّق عليهم؛ فإنّ العامل الأجير يخضع بصفة أاااتة لقانون العهل

 .9110أبريل  49المؤرسخ في  10-99

ثجدرس الشارسة أيضا إلى أنّ منازعات الموظفين العهومين يختص بنظرها القضا  الوارسي، بينها ينظر 

 جتهاعي لالغرفة الاجتهاعتة في مختلف ورسجات التقاض ي في نزاعات العهال الأجرا .القسم الا 

 التمييز بين الموظف العمومي والعون المتعاقد.الفرع الأول: 

ه:
ّ
عون من أعوان المرافق العمومية يعمل فيها بصفة مؤقتة " يهمن تعريف العون المتعاقد بأن

ها تفتلاف بينه لبين الموظف العهومي نقاط الاخأهم هال يهمن إجلبنا  على ذلك  ."استنادا إلى عقد

 يلي:

 لتحق ي هاالموظف العهومي يلتحق عن طريق قرارس تعتين بين :من حيث طريقة الالتحاق بالخدمة

 العون المتعاقد عن طريق عقد إوارسي.

 علاقة الموظف العهومي هي علاقة ثنظتهتة  :من حيث طبيعة العلاقة بين العون والإدارة

ا يحمهممختلطة هما القانون لالتنظتهات، أما علاقة العون المتعاقد بالوارسة فهي علاقة يحم

 االف الذكر. 208-08العقد بالضافة إلى المراوم 

 الموظف العهومي يشغل لظتفة وائهة بينها يشغل العون المتعاقد  :من حيث مدة الوظيفة

 لظتفة مؤقتة.

 ومي والعون المتربّص.التمييز بين الموظف العمالفرع الثاني: 

ه:العون المتربّص تعريف يهمننا  02-02من الأمر  14إلى  82ااتناوا إلى المواو من  
ّ
" كل مترشح بأن

ن ، لبناً  على هذا التعريف يهمتم تعيينه في رتبة دائمة للوظيفة العمومية، ولم يتم ترسيمه بعد"

 ها يلي:وظف العهومي فتإجهال أهم نقاط الاختلاف بين العون المتربّص لبين الم

  من كتث ويهومة الوظتفة العهومتة فإنها ثابتة بالنسبة للهوظف العهومي، أمّا بالنسبة للعون

 بعد صدلرس قرارس التراتم )التبيت (.
ّ
 المتربّص فإن ويهومتها لا ثبي  إلا

  من كتث التهتع بالحقوق فإن الموظف العهومي يتهتع بكافة الحقوق التي يقرها النظام

 ببعضما )مبل المرثب( ولن الآخر )مبل عضوية اللجان(.ال
ّ
 قانوني، بينها لا يتهتع العون المتربّص إلا

 التمييز بين الموظف العمومي والعامل الأجير.الفرع الثالث: 
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ب في إطار التنظيم، لحساب العامل الأجير هو
ّ
:" هو شخص يؤدّي عمل يدوي أو فكري مقابل مرت

 43، خاص أو عام يسمّى المستخدم."شخص آخر طبيعي أو معنوي 

 لي:فتها ي الموظف العهومي لالعامل الأجير  يهمن إجهال أهم نقاط الاختلاف بينالتعريف  بناً  على

 الموظف العهومي يلتحق عن طريق قرارس تعتين )قرارس إوارسي(  :من حيث طريقة الالتحاق بالخدمة

 غير محدو المدّة(. بينها يلتحق العامل الأجير عن طريق عقد عهل )محدو أل 

  قطاع ، أما في الغالب هو المجال الوارسي الموظف العهومي قطاع عهل : قطاع العملمن حيث

 عهل العامل الأجير فمو في الغالب المجال الاقتصاوي.

 الموظف العهومي يشغل لظتفة وائهة بينها مدة عهل العامل الأجير  :من حيث مدة الخدمة

 ه لأاباب اقتصاوية.يحدوها العقد، لقد يتم تسريح

  الموظف العهومي يخضع للقانون الوارسي  :والقاض ي المختصمن حيث القانون المطبق

ا يخضع ، بينهلينظر في منازعاثه القاض ي الوارسي  لخصوصا القانون الأااس ي للوظتفة العهومتة

الغرف ، لينظر في منازعاثه القضا  العاوي )القسم الاجتهاعي، العامل الأجير لقانون العهل

 الاجتهاعتة(.

 .المبحث الثالث: طبيعة العلاقة بين الموظف والإدارة

ثبيّن لنا فتها ابق أههّتة الموظف، لولرسه المحورسي في ثنفتذ ممام الوارسة لثحقتق أهدافما، لفي 

إشباع الحاجات العامّة للهجتهع، للمذا يبورس تساؤلٌ جوهري عن طبتعة علاقته بالوارسة، هل هي علاقة 

 ة، أم أنّها علاقة ثنظتهتة؟عقدي

ه على أاااما يتحدّو المركز القانوني 
ّ
إن الجابة على هذا التساؤل ثمتس ي أههّتة خاصّة من كتث أن

 للهوظف، لثتحدو ورسجة مسؤللتته عن الأضرارس التي يتسيب فيها بهناابة أوا  ممامه.

مواقف القضا  لالتشريع في  للقد جدلٌ فقهي كبير كول هذه المسألة، لثبع هذا الجدل اختلاف في

 .مختلف الدلل 

إلى غاية ألاخر القرن التااع عشر اثجه الرأي الغالب في الفقه إلى ثمتتف علاقة الموظف العام  

ما القانون الخاص، لمن التطوّرسات التي مسّ  طبتعة الوظتفة مع الوارسة على أنها علاقة تعاقدية يحمه

قانون أنّها ثخضع لللى الى القول بالقول بأن العلاقة تعاقدية إ على العامة للدللة أوت بالفقه رسغم بقا ه

 العام، لمن الأمر ااتقر أخيرا على غلبة الرأي القائل بأنّ العلاقة بين الموظف لالوارسة هي علاقة ثنظتهتة.

                                                           
ق بعلاقات العهل، المعدّل لالمتهم، ج.رس. 49/02/9110مؤرسخ في  99-10من القانون  04انظر الماوّة  43

ّ
 98، المتعل
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 الأوّل: العلاقة بين الموظف والإدارة علاقة تعاقدية خاصّة.المطلب 

لالتحاق بالوظتفة يكون نتتجة عهل إرساوي يتم بتوافق إرساوة الموظف يرى أنصارس هذا الرأي أن ا 

مع الوارسة )إيجاب لقبول(، يترثب علته نشو  عقد مدني، يسمى عقد إجارسة إذا كان موضوعه القتام 

ه من  44.بأعهال ماوية، ليسمى عقد لكالة إذا كان موضوع العقد القتام بأعهال قانونتة
ّ
لقال البعض أن

 45لمسهّاة.العقوو غير ا

ف يكون في مركز قانوني ذاتي، يستهدّ أككامه من العقد،  
ّ
ب على هذا التمتتف أنّ الموظ

ّ
يترث

ليعني هذا التمتتف أنّ المراكز القانونتة للهوظفين ثختلف من موظف لآخر كسب مضهون العقد الذي 

 أبرمه الموظف مع الوارسة.

الاة بين الموظفين، كها أن فته إهدارس للسلطات إهدارس لمبدأ المسأنّ فته هذا التمتتف ينعى على  

كها  46.التي ثتهتع بها الوارسة، لالامتتازات التي يخولما لما القانون بوصفما الأمتنة على المصلحة العامّة

أنّ القول بهذا الرأي يؤوّي إلى أن مراكز الموظفين يحمهما القانون المدني لهو ما يتجافى مع مباوئ اير 

 47ة التي لما علاقة لطتدة هي الأخرى بعهل الموظف.المرافق العام

 يرى 
ّ
را بالنظريات المدنتة، للمذا ما لبث بعض محمود عاطف البنا

ّ
، أن هذا التمتتف كان متأث

الفقه أن عدل عن فمرة العقد المدني إلى فمرة عقد القانون العام، بعد أن بدأت معالم القانون الوارسي 

 48.ارسظمورس لالااتقر لنظرياثه في ال

 : العلاقة بين الموظف والإدارة علاقة تعاقدية عامّة.المطلب الثاني

مع بداية اثضاح معالم القانون الوارسي لنظرياثه اثجه جانب من الفقه إلى القول بأن طبتعة  

ه يراعى فتالعلاقة بين الوارسة لالموظف هي علاقة تعاقدية ثخضع للقانون العام )الوارسي(
ّ
ه ، مها يعني أن

 اوئ المرافق العامة، لامتتازات الوارسة بوصفما الأمتنة على المصلحة العامة.مب

رسغم أنّ هذا التمتتف ثجنّب الانتقاوات الموجمة إلى نظرية العلاقة التعاقدية الخاصّة؛ غير أنّ  

 ةعلاقة الموظف بالوارسة لأههتة الوظتفة العهومتة لولرسها في تستير المرافق العامّة ثضتق عنها نظري

العقد اوا  كان خاصّا أل إوارسيا، ذلك أنّ الوارسة ثبقى مقتّدة وائها في علاقتها بالموظفة بهباوئ العقوو 

 كتى لإن منحتها نظريات العقد الوارسي الخرلج عنها في ظل بعض الظرلف )الطارسئة(.

                                                           
 84 ، مرجع اابق، ص.أحمد أنور رسلان 44
ا 45

ّ
 921، مرجع اابق، ص. محمود عاطف البن

 292مرجع اابق، ص. ر، محمد سليمان نايف شبي 46
 82-84، مرجع اابق، ص ص. أحمد أنور رسلانانظر في ذلك لفي انتقاوات أخرى:  47
ا 48

ّ
 921، مرجع اابق، ص. محمود عاطف البن
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د لا العقففضلا عن ذلك فإنّ العلاقة بين الموظف لالوارسة ثفتقد إلى العناصر الشكلتة للعقد، 

 بإيجاب لقبول 
ّ
ي رس هو ما ثفتقده هذه العلاقة؛ كتث يتم تعتين الموظفين عن طريق عهل إوال  يتم إلا

 49هو قرارس التعتين.فروي 

 ة.ي: العلاقة بين الموظف والإدارة علاقة تنظيمالمطلب الثالث

هما ظتهتة ثحمثنالوارسة علاقة ل الموظف بين علاقة لقد غدا من المستقر علته فقما لقضاً  أنّ ال 

 القوانين لاللوائح الصاورسة في هذا الشأن.

لتب تغ يقتضته منيهتاز هذا التمتتف بأنه الأكثر اثفاقا مع مقتضتات المرافق العامة لما  

المصلحة العامة، لضهان ايرها بانتظام لاضطراو، لإمكانتة تعديل قواعد الوظتفة العهومتة كتى 

ب على هذا التمتتف لعلاقة الموظف بالوارسة 50غيرها.ثتمتف مع ثطورس الحتاة العامة لت
ّ
 51:ليترث

 :يتم الالتحاق بالوظيفة العمومية بموجب قرار تعيين تصدره الإدارة بإرادتها المنفردة .9

بالاثباع لجرا ات وقتقة يفرضما القانون، لرسغم أن المترشح للوظتفة غير ملزم بالالتحاق 

 أن قبوله 
ّ
 ،رارسشرط لتنفتذ الق لاقة تعاقدية، كل ما في الأمر أن هذا القبول العلا يعني أن بالوظتفة، إلا

 52بدّ من صدلرس قرارس صريح بقبولما.لا كها أنّ مغاورسة الوظتفة لا ثتم بهجرّو الااتقالة، بل 

ااتثناً  يتم الالتحاق ببعض الوظائف بهوجب عقد ثوظتف، ليكون ذلك بهناابة الشغورس 

باتها، لقد يكون المؤق  لبعض الوظائف، أل لطبتع
ّ
ة ثلك الوظائف كونها مواهتة أل لسيب يتعلق بهتطل

شغل هذه الوظائف بهذا الأالوب من طرف مواطنين، أل في الأغلب من طرف أجانب. للا يعني الالتحاق 

عن طريق عقد التوظتف أن العلاقة تعاقدية خاصة، بل هي علاقة مركبة )مختلطة( يحمهما العقد 

 ئح المنظهة لمذا الأالوب من التوظتف.بالضافة إلى اللوا

ثحدو السلطة العامّة مسبقا المراكز القانونتة للموظف العمومي محدّد سلفا:  النظام القانوني .9

للهوظفين، لليس لمؤلا  التفالض كولما قبل التحاقمم بالوظتفة، لالتالي فإنّ هذه المراكز ثكون موكّدة، 

  53لعليهم إمّا قبول الالتحاق أل رسفضه. للا يحقّ للهوظفين المطالبة بتعديلما،

                                                           
 980-921، مرجع اابق، ص ص. محمود عاطف البناانظر:  49
 982نفسه، ص. المرجع  50
اري  51

ّ
أحمد أنور ؛ 402-402، ص ص. 4002/4008، و.و.ن. مباوئ لنظريات القانون الوارسي، ورسااة مقارسنة، محمّد عبد العال السن

 81-82، مرجع اابق، ص ص. رسلان
 االف الذكر. 02/02من الأمر  440لهو ما نص  علته الماوة  52
نون أثاح للهوظف المساههة في لضع هذه الأنظهة في إطارس ثهبتلي من خلال المجالس هذا على المستوى الفروي لكل موظف، لمن القا 53

 التي ثهبل الموظفين لدى السلطة العامّة أل في إطارس المطالبات التي ثكون من خلال مهارساة الحق النقابي للهوظفين.
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متسبة الاكتجاج بالحقوق المللا يجوز للهوظفين  يجوز للإدارة تعديل النظام الوظيفي بإرادتها المنفردة: .0

مركزا قانونتا  فعلى هذا التعديل، شرط أن يكون التعديل بهوجب قواعد عامة لمجروة لا تستهد

 لتعديلات الجديدة الحق في ثقديم ااتقالته.للهوظف الذي لا يرض ى بال لموظف معيّن، 

فأككام الوظتفة العهومتة قواعدها آمرة ملزمة للإوارسة بطلان كل اتفاق يخالف النظام الوظيفي:  .4

لالموظف معا، للا يجوز المسالمة عليها، أل السكوت على لضع يخالفما، لمن ثهّة يقع باطلا قبول الموظف 

 من مرثبه الذي يقر له به القانون.لرثبة أقل من رسثيته أل رساثب أقل 

ينظر فيها القضا  الوارسي لثطبّق عليها أككام قانون الوظتفة منازعات الوظيفة العامّة منازعات إدارية:  .5

  القانون الوارسي.العهومتة ل 

 الجزائري.القانون ف والإدارة في المطلب الثالث: تكييف العلاقة بين الموظ

رّع الجزائري ثبنّى النظام المغلق للوظتفة العهومتة، لمن السهات لقد ابق لأن بيّنّا أنّ المش

الرئيستة لمذا النظام أنّ العلاقة بين الموظف لالوارسة ثكون علاقة ثنظتهتة، لمن رسأينا أنّ المشرّع 

الجزائري ثبنّى بعض مظاهر النظام المفتوح لمن بتنها، اعتهاو التعاقد كواتلة للالتحاق بالوظتفة 

 في بعض الحالات، لفتها يلي ثفصتل ذلك: العهومتة

 وضعية الموظف تنظيمية:
ّ
صراكة  02-02 رمن الأم 08نصّ  على ذلك الماوّة  القاعدة أن

ف تجاه الإدارة في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية"بقولما: 
ّ
ل هذا الختارس امت" يكون الموظ

ّ
داوا ، ليهب

 54.قة للوظتفة العهومتةلختارسات المشرّع الجزائري في القوانين الساب

 و، جا  النصّ على ذلك في المواالاستثناء: اعتماد أسلوب التعاقد في الالتحاق ببعض الوظائف 

لتحدو كتفتات ثوظتف الأعوان المتعاقدين  208-08، للقد جا  المراوم 02-22من الأمر  48إلى  91من 

لة لرلاثبهم لالقواعد الم
ّ
قة بتستيرهم، لكذا النظام التأويبيلكقوقمم للاجباتهم لالعناصر المشك

ّ
 تعل

 .المطبّق عليهم

 المشرّع أخضع بعض مناصب الشغل ومهام الوظائف العامة لنظام التعاقد، غير أ 
ّ
 رغم أن

ّ
ن

مت بها هذه العلاقات تدعو إلى القول حسب الأستاذ كسّال عبد الوهّاب أنّها علاقات 
ّ
الكيفية التي نظ

 ايغلب عليها الطابع التنظيمي
ّ
نزع عنه  لمشرّع، وأنّها تكاد تسبغ على المتعاقد صفة الموظف لولا أن

 55خاصّة في العقود غير محدّدة المدّة. ،لا فعلا هذه الصفة قانونا

                                                           
 االف الذكر أيضا. 81-88ذي من المراوم التنفت 08االف الذكر، لالماوّة  922-22من الأمر  02انظر الماوة  54
، ألقت  على طلبة السنة البالبة لسانس كقوق، كلتة الحقوق لالعلوم الستااتة، محاضرات في الوظتفة العهومتة، عبد الوهّاب كسّال 55

 42، ص. 4040/4049الموام الجامعي، 4040، 4جامعة محهد لمين وبّاغين، اطتف 
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 الالتحاق بالوظيفة العمومية.الفصل الثاني: 

اعما رس كها ابق بتانه فإن الوظتفة العهومتة هي أواة الدللة في ثنفتذ برامجما لاتاااتها، لهي ذ 

التي ثقدّم من خلالما الخدمات العهومتة من جمة، لثقتّد الحريات كفاظا على النظام العام من جمة 

ل المورسو الذي تسترزق منه المبير أخرى، 
ّ
كها أنّ للوظتفة العهومتة بعد اجتهاعي اقتصاوي، بحتث ثهب

، بغي ألا يكون متاكا لمن هبّ لوبّ ينبالوظتفة العهومتة فإنّ الالتحاق  من الأار، لمذه الاعتبارسات جهتعا

فق، 
ّ
 بل يجب أن يكون لفقا لمباوئ لشرلط لإجرا ات محمهة التنظتم.لكتفها اث

 وشروطه. مبادئ التوظيفالمبحث الأوّل: 

كتى ثكون عهلتة التوظتف عهلتة هاوفة لخاومة لستااات الدللة لبرامجما، لمن أجل الحدّ  

رافق العامّة )مبل: عدم كفا ة الموظفين، البطالة المقنّعة، الفساو من الظواهر السلبتة المنتشرة في الم

ي ف، لمبدأ الجدارسة بدأ المسالاةمالوارسي...( فإنّ عهلتة التوظتف يجب أن ثحترم مبدأين رسئيستين هها 

د الوظائف العامة،
ّ
 ليجب أن ثتوافر في المتقدّم لشغل الوظتفة مجهوعة من الشرلط. )المطلب الألّل( ثقل

 )المطلب الباني(.

 مبادئ التوظيف. :ل وّ المطلب الأ 

د الوظائف العامّة.
ّ
ق الأمر بهبدأ المسالاة لمبدأ الجدارسة في ثقل

ّ
 يتعل

د الوظائف العامّة.مبدأ المالفرع الأوّل: 
ّ
 ساواة في تقل

ثخضع الحقوق لالحريات العامة جهتعا لمبدأ أااس ي، لهو مبدأ المسالاة، لنظرا لكون ثولي 

د الوظائف العامّة ئف العامة كقا من كقوق المواطنين فإن الوظا
ّ
من يعتبر مبدأ المسالاة في ثقل

 56الذي أرساته الشريعة الالامتةبدأ الم، لهو أمام القانون  نهظاهر مبدأ المسالاة بين المواطنيأههّ 

                                                           
ي لا أضتع عهل عامل منمم من ذكر أل انثى بعضمم من بعض" آل عهران، قال الله عز لجل:" فااتجاب لمم رسبّهم أ 56

ّ
 918ن

ألا لا فضل لعربي على عجميّ، للا لعجميّ على عربي، لقال رساول الله صلى الله علته لالم:" يا أيها النّاس إنّ رسبمم لاكد لإنّ أباكم لاكد، 

 بالتقوى، 
ّ
( لالبيهقي في شعب 900/2أكرممم عند الله أثقاكم" أخرجه أبو نعتم في الحلتة ) إنّ للا لأكهر على أاوو، للا لأاوو على أكهر إلا

 (، رسجاله ثقات لإاناوه صحتح )شعتب الأرسناؤلط(، صحتح )الألباني(.8928اليهان)
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 المي لحقوق لاعترف  به مختلف مواثتق كقوق النسان لالعلانات العالمتة لعلى رسأاما العلان الع

 57الانسان.

 الأصل أل الجنس أل الدين أل يعوو إلى ليقصد بالمسالاة أن القانون يطبّق على الجهتع ولن ثهتيز 

 58اللغة أل المركز الاجتهاعي.

د الوظائف العامّة:" عدم لضع قتوو أمام المرشحّين للوظتفة العامّة 
ّ
ليقصد بهبدأ المسالاة في ثقل

الجنس أل الرأي لالتوجه الستاس ي أل الحالة الدينتة أل الحالة المالتة أل الوضع  أاااما الانتها  العرقي أل 

 59الاجتهاعي أل غيرها من أشكال التهتيز المختلفة."

اة في " إعهال مبدأ المسال  هو تعبير المحمهة الداتورسية العلتا بهصر:في رسأينا أفضل ثفسير له ل 

د الوظائف العامة
ّ
على هذه الفرص بين المتقدّمين إليها، لفضّ التزاكم على أن يقع التزاكم  يفترض ثقل

 بترثتبهم لفق أاس موضوعتة
ّ
  60".ثلك الفرص بين المتقدمين إليها لا يتصوّرس إلا

في الباب الباني ثح  عنوان الحقوق الأاااتة على هذا المبدأ نصّ الداتورس الجزائري للقد 

اطنين " كل المو  :الحقوق الأاااتة لالحريات العامةلق المتعالألل الفصل لالحريات العامة لالواجبات في 

ولا يمكن أن يتذرّع بأي تمييز يعود سببه إلى ولهم الحق في حماية متساوية، سواسية أمام القانون، 

 61المولد أو العرق أو الجنس أو الرّأي، أو أيّ شرط أو ظرف آخر، شخص ي أو اجتماعي".

في تعريفما لمبدأ المسالاة على عنصرين أكدهها إيجابي  نلاكظ أن الماوة االفة الذكر اعتهدت 

 الذي هو خلاف المسالاة. عدم التمييزلالآخر البي لهو التماثل في المراكز)المواطنين( لهو 

 بل خص مبدأ ؛لم يمتف المؤاس الداتورسي بالنص العام على مبدأ المسالاة بين المواطنين 

د الممام لالوظائف بهاو
ّ
يتساوى » منه: 28ة خاصة في الفصل نفسه كتث جا  في الماوة المسالاة في ثقل

                                                           
ولنها ثهتيز، كها  كتث جا  في الماوّة السابعة منه:"...النّاس جهتعا اوا  أمام القانون، لهم يتساللن في كق التهتع بحهاية القانون  57

 يتساللن في التهتع بحق الحهاية من أي ثهتيز ينتهك هذا العلان، لمن أي ثحريض على هذا التهتيز"
، وارس الجامعة كقوق المرأة بين الاثفاقتات الدللتة لالشريعة الالامتة لالتشريع الوضعي، ورسااة مقارسنة، د. خالد مصطفى فهمي 58

د الوظتفة العامّة في التشريع الجزائري ، سميحة لعقابينقلا عن:  92. ، ص4008الجديدة، الامندرسية، 
ّ
رة لمبدأ المسالاة في ثقل

ّ
نتل ، مذك

 2، ص. 4001/4090شماوة الماجستير، ثخصص إوارسة عامة، 
 28، ص. 4098، وارس جسورس للنشر لالتوزيع، الجزائر، 9، ط.الوظتفة العامة في التشريع الجزائري ، عمّار بوضياف 59
 99، مرجع اابق، ص. سميحة لعقابيشارس إلته في م 60
 من الداتورس. 28الماوة  61
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د المهام والوظائف في الدّولة
ّ
 ، باستثناء المهام والوظائف ذات الصلة بالسيادةجميع المواطنين في تقل

 ".والأمن الوطنيين

المسالاة في الالتحاق بالوظائف  ألقد اعترف القانون الأااس ي العام للوظتفة العهومتة بهبد 

ه:  82لعامة؛ كتث نص  الماوة ا
ّ
ة في الالتحاق بالوظائف ايخضع التوظيف إلى مبدأ المساو "منه على أن

 "العامّة.

 دأ على مستوى التوظتف، إذ يجب أا المبثمريس هذ لعهل على 
ّ
ثتضهن الشرلط المطلوبة في  لا

جنس أل الرّأي، أل أيّ التوظتف أي شرط الغرض من التذرسع بأي ثهتيز على أااس المولد أل العرق أل ال

شرط أل ظرف آخر، شخص ي أل اجتهاعي، كها اعتهد المشرّع طريقة المسابقة كقاعدة للالتحاق بالوظتفة 

 العهومتة مع بعض الااتثنا ات )الوظائف المحجوزة، لالوظائف العلتا في الدّللة(.

ي لمن ذلك نصّه ف ،باقي مستويات المسارس المهني للهوظف كها عهل على ثمريس هذا المبدأ على

لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف " :على أنه 48الماوة 

 "من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية.

من نفس الأمر الحدّ الأونى من الشرلط اللازمة للالتحاق بأي  88لعلى هذا الأااس بّتن  الماوة 

 .81إلى  82تة اشتراط شرلط أخرى في المواو من لظتفة، ثمّ بتّن  إمكان

ي الوظائف العامّة، أل أن  
ّ
يتنافى مع مبدأ المسالاة كرمان طائفة معتّنة من المواطنين من ثول

ي الوظائف العامّة على طائفة معتّنةـ غير أ
ّ
نّ المسالاة ليس  مطلقة من أي قتد أل شرط، بل يقتصر ثول

فر ما يتطلب القانون من شرلط بعتدا عن التهتيز على أااس اللون أل هي مقتّدة بتهاثل الظرلف لثوا

لوارسة أكتانا بسلطة ثقديرية تسهح لما في بإضافة شرلط جديدة كاشتراط لثتهتّع االعرق أل الجنس، 

، أل اشتراط ويانة معتنة مبلا اشتراط الديانة 62الذكورسة في بعض الوظائف التي لا يهمن للهرأة القتام بها

 لامتة لتولي لظتفة إمام.الا

                                                           
متوفر على الموقع:  411، ص. مبدأ المسالاة في ثوليّ الوظائف العامة لأثره في كرّية الموظف في التعبير عن رسأيه، تغريد محمد قدّوري  62

https://www.iasj.net/iasj/download/4bf74f569970d495 



  المحور الأول: الإطار المفاهيمي للوظيفة العمومية والموظف العمومي.

29 
 

 المشرع لخصوصتات معتنة شريطة أ لا يتنافى مبدأ المسالاة مع مراعاة
ّ
ث يتذرسع بذلك إلى إكدا لا

مبدأ المسالاة في الالتحاق بالوظائف بشأن ألضاع ثهتيزية لهو لما أقرّه المجلس الداتورسي الجزائري 

 63العامة لبيّن مفمومه.

د الوظائف العامّة.لاستحقاق( )ا لجدارة: مبدأ االفرع الثاني
ّ
 في تقل

ب لأوائها مجهوعة من المؤهلات،  
ّ
لا يخفى على أكد أنّ أيّ ممهّة من الممام العامة أل الخاصّة ثتطل

على  لمها ينبني)خاصة في الوظائف والمهن(.  أل علهتة أل فنّتة)خاصة في الحرف(  اوا  كان  ثدرسييتة

ومتة المتهبلة أاااا في ثقديم خدمة عهومتة مستهرّة لذات جووة هذا أنّ ثحّقتق أهداف الوظتفة العه

ب إلى جانب مبدأ المسالاة في الالتحاق بالوظتفة العهومتة مبدأ آخر لهو مبدأ الجدارسة أل المفا ة.
ّ
 يتطل

ة هو ممهّل له، من كتث كونه السيتل الوكتد اتعارسض مع مبدأ المسال يمبدأ الجدارسة فوق أنه لا ل  

قال  ابنة شعتب علته عوان القاورسين على القتام بهمام الوظتفة العامة على أكسن لجه؛ لاختتارس الأ 

  64القويّ الأمين."من ااتأجرت  خيرالسلام لأبيها في شأن موس ى علته السلام: " يا أب  ااتأجره إنّ 

ي  اجعلنيلقال يواف علته السلام لملك مصر:" 
ّ
ول الله ، لقال رسا65."حفيظ عليمعلى خزائن الأرسض إن

م لأبي ذرس رسض ي الله عنه:" 
ّ
ك ضعيفيا أبا ذرس ... صلى الله علته لال

ّ
، لإنّها أمانة، لإنّها يوم القتامة خزي إن

 من 
ّ
ها وأدّى الذي عليه فيهالندامة إلا

ّ
  66".أخذها بحق

ل أساسا في 
ّ
 أهمّية مبدأ الجدارة تتمث

ّ
  67:كونها إن

 على فرص التوظتف.ضهان لتحقتق مبدأ المسالاة في ظل التزاكم  .9

 ؤوي إلى انتقا  أفصل العناصر.ثمن أهم لاائل إصلاح الوظتفة العهومتة؛ كتث  .4

ؤوّي إلى ثحسين الخدمة العهومتة؛ من خلال ثحسين الأوا  الوظتفي لثحقتق مباوئ الخدمة ث .2

 العهومتة خاصّة مبدأ الجووة.

                                                           
من  42ل  98، 92، 94، 99ل 8إلى  2، يتعلق بالرقابة على المواو 9118جوان 92، مؤرسخ في 18/ 02المجلس الداتورسي رسقم  رسأيانظر  63

 9118جوان  92، مؤرسخة في 22القانون المتضهّن نظام التعويضات لالتقاعد لعضو البرلمان، ج.رس. 
 42اورسة القصص، الآية  64
 88اورسة يواف، الآية  65
 (، صحتح.9848صحتحه، )أخرجه مسلم في  66
 42، مرجع اابق، ص. كسّال عبد الوهّابانظر:  67
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ارسة في الالتحاق بالوظتفة لقد اعتهد القانون الأااس ي العام للوظتفة العهومتة مبدأ الجد

 منه على أنّ:" الالتحاق بالوظتفة العهومتة يكون عن طريق: 80العهومتة، كتث نص  الماوة 

 المسابقة على أااس الاختبارسات. -

 المسابقة على أااس الشماوات بالنسبة لبعض أالاك الموظفين. -

 الفحص المهني. -

وانين ينا متخصصا منصوصا علته في القالتوظتف المباشر من بين المترشحين الذي ثابعوا ثكو  -

 "الأاااتة، لدى مؤاسات التكوين المؤهّلة.

الأمر على مبدأ الجدارسة بتقريرها أنّ إعلان نجاح المترشحين في  من نفس 89للقد أكدت الماوة  

كتفتات  84لألكل  الماوة  أساس الاستحقاق.الطرق الأللى يكون من طرف لجنة ثضع قائهة ثرثتيتة على 

 68.نظتم المسابقات إلى التنظتمث

ق الأمر ين  ننبّه أخيرا إلى أنّ المشرّع الجزائري لجأ إلى ااتثنا
ّ
 بـــ:اثنين على هذا المبدأ، ليتعل

  الوظائف المحجوزة:

في العصورس الواطى كان  الوظائف في الجيش الفرنس ي محجوزة لطبقة النبلا  بهقتض ى مراوم 

ل ااتثناً  على مبدأ  69أصدرسه الملك لويس الساوس عشر،
ّ
أما في العصر الحديث فإن حجز الوظائف يهب

 لظرلف بعض الفئات التي ضحّ  أل ضحّى من يمفلما من أجل الوطن.
ً
 المسالاة، مراعاة

 ،معتنة لا ثحتاج إلى كفا ة كبيرة لظائفثقتصر على أن ممها يمن فإنّ الوظائف المحجوزة إمّا 

ر بحتث  من بعض الشرلط في التعتين أل الترقتة الفئاتإعفا  هذه ثكون في صورسة أن لإمّا 
ّ
على  لا ثؤث

لعلى العهوم فإن نظام حجز الوظائف نظام ااتثنائي يجب أن يهارسس في إطارس الحمهة  .الأوا  الوظتفي

 70التي شرع من أجلما لهي مراعاة الجوانب النسانتة ولن إهدارس مقتضتات المصلحة العامّة.

                                                           
يحدو كتفتات ثنظتم المسابقات لالامتحانات لالفحوص  4094أبريل  48مؤرسخ في  912-94كتث صدرس بهذا الشأن المراوم التنفتذي  68

 .4094مايو  02، مؤرسخة في 42الممنتة في المؤاسات لالوارسات العهومتة لإجرائها، ج.رس. 

 988، مرجع اابق، ص. محمود عاطف البناانظر  69 

 88المرجع نفسه، ص.  70 
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من خلال عدة نصوص خاصة بالنسبة م الوظائف المحجوزة نظاللقد عرف  الجزائر 

  71هم.ئجاهدين، لأرسامل الشمدا  لأبنالله

في مهارساة مسؤللتة باام الدللة  02_02من الأمر  98ثتهبل كسب نص الماوة  الوظـــــــــــائف الـعــليـــا:

لسلطة التعتين فيها إلى ، ليعوو اقصد المساههة مباشرة في ثصورس لإعداو لثنفتذ الستااات العهومتة

، تغلتبا لمقتضتات الولا  للبرنامج الستاس ي للسلطة التنفتذية على مقتض ى التقديرية للسلطة المؤهلة

 المفا ة.

 الثاني: شروط التوظيف.المطلب 

الوظتفة العامة كها ابق البتان جوهر الخدمة العهومتة، لصورسة السلطة العامة لدى  

ثهنح شاغلما مجهوعة من الاختصاصات لالسلطات لالامتتازات، لثفرض الجهمورس، لهي من جمة أخرى 

 لمن 
ّ
 ثكون متاكة إلا

ّ
ه يجب ألا

ّ
علته بالمقابل أعباً  لالتزامات، لكل هذه الاعتبارسات ثؤوّي إلى القول بأن

 ةكان قاورسا على القتام بأعبائها، مؤثهنا على ما ثهنحه من امتتازات للهصلحة العامّة، كريصا على هتب

 السلطة العامّة لاهعتها.

بات فإنّ التشريعات ثلجأ إلى لضع شرلط عامّة للالتحاق  
ّ
كتّى يتحقّق الحدّ الأونى من هذه المتطل

لضع الشرلط التي بأي لظتفة من لظائف الدللة، لثترك للقوانين الخاصّة بكل الك من الأالاك 

 ثتنااب مع طبتعة الممام الوظتفتة فته.

الحدّ الأونى للشرلط المطلوبة في الالتحاق بالوظتفة العهومتة  02-02من الأمر  88ة بتّن  الماوّ لقد 

ف أيّا كان  بقولما:
ّ
ر فيه  في لظتفة عهومتة"لا يمكن أن يوظ

ّ
 الشرلط التالتة..."مالم تتوف

لجا ت المواو التالتة لما لتهنح الوارسة أل المشرّع الحق في اشتراط شرلط أخرى مراعاة لخصوصتة 

 عض الأالاك.ب

 انة كاملة. 98شرط السنّ الدنتا للالتحاق بالوظتفة العهومتة لهو  88كها أضاف  الماوة 

 

                                                           
 9111أفريل  94مؤرسخة في  48المتعلق بالمجاهد لالشمتد، ج. رس.  9111أفريل  08المؤرسخ في  11/08من القانون  28الماوة  71
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ع بالجنسية الجزائرية.
ّ
 الفرع الأوّل: التمت

ح  يبي 
ّ

حه، للا فرق بين كونها أصلتة الجنستة الجزائرية المترش
ّ

بتقديم شماوة الجنستة في ملف ثرش

ق بالقانون  أل ممتسبة، للقد بيّن المجلس
ّ
الداتورسي بهناابة بسط رسقابته على القانون العضوي المتعل

أن شرط مرلرس عشر انوات على اكتساب الجنستة في الطلبة القضا  ثهتيزا يتنافى  72الأااس ي للقضا 

مع الاخذ بعين الاعتبارس أنّ هناك بعض الوظائف التي يهمن أن يشغلما الأجانب، نظم ، لمبدأ المسالاة 

 لالتحاق بها التنظتم.كتفتات ا

 الفرع الثاني: التمتع بالحقوق المدنية.

المقصوو بها عدم كرمانه بهوجب قرارس قضائي من الحقوق المدنتة التي يتهتع بها جهتع المواطنين 

من ثمّ الحمم علته في جناية ، لمن أمبلة المترشحين الذين لا يتوفر فيهم هذا الشرط 73بحمم القانون 

ى ثمهتلتة ثقض ي بحرمانه من الحقوق المدنتة، أل من ثم الحمم علته بالحجر مبلا، بعقوبة أصلتة لأخر 

 فأمبال هؤلا  لا يهمن لمم الالتحاق بسلك الوظتفة العهومتة.

 مع الوظيفة المراد الالتحاق بها. تتنافى العدلية من أي ملاحظةلسوابق الفرع الثالث: خلو شهادة ا

ظتفة لأمانتها، لعدم تعريض الوظتفة للإهانة من جمة من هذا الشرط كهاية شرف الو المدف 

ي جريهة ارقة فلمنحرفين أعوانا للدللة، فليس من المنطقي تعتين محكوم علته بسيب تعتين المجرمين لا

 ليبي  هذا الشرط بصحتفة السوابق العدلتة.شرطتا، أل في جريهة اختلاس محاابا. 

 تجاه الخدمة الوطنية.ية قانونية افي وضعالفرع الرابع: التواجد 

إذا كان ثولي الوظائف العامة من الحقوق التي ثبي  لكل المواطنين الذين ثتوافر فيهم الشرلط التي 

بها القانون، فإن هناك في المقابل لاجبات ثقع على عاثق جهتع المواطنين، أههّما أوا  لاجب الخدمة 
ّ
يتطل

مواطن في القطاع العام أل الخاص أل الترختص له  الوطنتة التي تعتبر إجبارسية، للا يهمن ثوظتف أي

                                                           
 4002غش   44مؤرسخ في  02/رس.ق.ع./م.و./04رسأي المجلس الداتورسي رسقمانظر  72

ّ
ق بهراقبة مطابقة القانون العضوي المتضهن ، يتعل

 4002ايتهبر  08مؤرّسخة في  88القانون الأااس ي للقضا  للداتورس،ج.رس. 
 كحق التهلك لالعهل لالتنقل لالشماوة أمام القضا ... 73
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 بعد إثبات لضعتته اثجاه الخدمة الوطنتة
ّ
إما ذلك كون ، لي74بههارساة نشاط كر أل مزاللة ممنة إلا

  75ي.بإثبات أوائها أل العفا  منها أل ثأجتلما لسيب قانون

بة للالتحاق بالوظيفة شرط السن والقدرة البدنية والذهنية والمؤهلات المطلو : الخامسالفرع 

 المعنية.

القدرسة البدنتة  88اشترط  الماوة ل انة،  98بلوغ المترشح ان  02-02من الأمر  88اشترط  الماوة 

لالذهنتة لالمؤهلات المطلوبة للالتحاق بوظتفتة معتنة، لثبي  القدرسة البدنتة عن طريق الشماوات 

عن طريق ثقديم الشماوات الأكاويهتة  لثبي  المؤهلات 76.الطبتة من طبيب عام مهارسس لمحلف

 العلهتة، لشماوات التكوين المتخصّص المطلوبة.

لثجدرس الشارسة أنّ هذه الشرلط ثختلف باختلاف الوظتفة المراو شغلما، فمناك لظائف ثتطلب لتاقة 

ني طكاشتراط القانون الأااس ي الخاص بالموظفين المنتهين للأالاك الخاصّة بالأمن الو بدنتة عالتة، 

، أل خلو المترشح من أمراض محدوة بالذات...الخ لذلك مراعاة للوظتفة المطلوب 90/9877رسؤية كدّة 

 شغلما.

تم للإوارسة الحق في ثنظ لأنّ لظائف الدللة لقطاعاتها لأالاكما كبيرة لمتنوعة جدّا فإن المشرّع ثرك

لبعض الأالاك لنظرا كها يهمن للقوانين الأاااتة  الفحص الطبي في بعض أالاك الموظفين،

ثوضتح شرلط التوظتف السابقة، كها يهمنها أن ثحدّو الأالاك التي يتوقف ممهة لخصوصتتها 

 الالتحاق بها على إجرا  ثحقتق إوارسي مسبق.

 

 

 

                                                           
 .2409غش   90مؤرسخة في  28يتعلق بالخدمة الوطنتة، ج. رس.  4092غش   01مؤرسخ في  92/02من القانون  08الماوة  74
 من نفس القانون. 29، 20، 48، 48، 42المواو  75
المتعلق بشرلط اللتاقة البدنتة للالتحاق بالوظائف العهومتة، لثنظتم اللجان  9122يونتو  04المؤرسخ في  922-22من المراوم  09الماوة  76

 22الطبتة، ج.رس. 
يتضهن القانون الأااس ي الخاص بالموظفين المنتهين  0904ويسهبر  44مؤرسخ في  244-90من المراوم التنفتذي رسقم  28انظر الماوة  77

 4090ويسهبر  42، مؤرسخة في 88للأالاك الخاصة بالأمن الوطني، ج.رس. 
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 : بعض الشروط الخاصّة.السادسالفرع 

الاك أللتوظتف في بعض للإوارسة ثنظتم فحص طبّي يهمن بالضافة إلى الشرلط المذكورسة الفا 

د بنفسما لعن طريق أطبائها من اللتاقة البدنتة المطلوبة للهترشحين، لعدم  78الموظفين
ّ
لذلك لتتأك

رك ثالاكتفا  بالشماوات المهنوكة من طرف الأطبا  العامين لالتي قد يعتري الههال ظرلف منحما، كها 

عض الأالاك ثوضتح للقوانين الأاااتة الخاصة عند الحاجة لمراعاة لخصوصتة ب 02-02الأمر 

، لخولتها ثحديد الأالاك التي يتوقف الالتحاق بها على إجرا  ثحقتق إوارسي 88الشرلط الوارسوة في الماوة 

  )ثقوم به مصالح الأمن الوطني بنا  على طلب الوارسة أل المؤاسة المعنتة بالتوظتف(. 79.مسبق

 : أساليب التوظيف وإجراءاته.المبحث الثاني

لهها معا الجدارسة في شغل الوظائف، مبدأي المسالاة ل لعهومتة على أااس ثقوم الوظتفة ا

د الوظتفة، لثختلف طرق ثحديد أكفأ المترشحين  ،ثكافؤ الفرص ضهناني
ّ
لالأجدرس لالأكفأ هو الذي يتقل

من الأمر نفسه إلى التنظتم بشأن كتفتات ثنظتم هذه  84أكال  الماوة للقد كسب الوظائف لمتطلباتهاـ 

 80.بقاتالمسا

 المطلب الأول: أساليب التوظيف.

ح للشرلط المطلوبة لشغل الوظتفة، فغالبا ما يكون عدو المناصب أقل  
ّ

لا يمفي ااتتفا  المترش

بمبير من عدو المترشحين لشغلما، لكتنها يكون من الواجب أن ثختارس الوارسة بين هؤلا  المترشحين على 

بة لالاعتبارسات الستااتة أل الطائفتة أل الجموية... للقد أاس موضوعتة، بعتدا عن المحسوبتة لالقرا

على أرسبعة طرق للالتحاق بالوظتفة العهومتة هي: المسابقة على أااس  02-02من الأمر  80نصّ  الماوة 

 الاختبارسات، المسابقة على أااس الشماوات، الفحص المهني، التوظتف المباشر.

 

                                                           
 االف الذكر. 02-02من الأمر  82الماوة  78
 من نفس الأمر. 88الماوة  79
ق بت4094أبريل  48المؤرسخ في  912-94المراوم التنفتذي لمذا الغرض صدرس  80

ّ
مؤرسخة في  42حديد كتفتات ثنظتهما لإجرائها، ج.رس. ، المتعل

 ، 4094مايو  2

ق بتطبتق أككامه  4092فتفري  40المؤرسخة في  09ل لقد صدرست عن المديرية العامّة للوظتفة العهومتة لالصلاح الوارسي التعلتهة رسقم 
ّ
ثتعل

 tps://www.dgfp.gov.dzth     متوفرة على الموقع:

https://www.dgfp.gov.dz/
https://www.dgfp.gov.dz/
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 .ةالمسابقالتوظيف عن طريق : الفرع الأول 

ثأخذ معظم ولل العالم بأالوب المسابقات في التوظتف، للقد ألص  به مؤثهرات المنظهة العربتة 

للعلوم الوارسية، كها ألص  بأن ثتولى لضع شرلط هذه الامتحانات لإجرا اتها أجمزة محايدة. ليهمن 

 أن يأخذ هذا الأالوب صورسثين هها:

 أولا: المسابقة على الاختبارات.

ل إجرا  اختبارسات قد ثكون كتابتة أل شفيهة أل ثجهع بتنهها، من أجل اختتارس أكفأ خلالثكون من 

، بحتث يخضع المترشحون لامتحان كتابي أل شفهي، ثم يتم ثرثتبهم كسب العلامات التي المترشحين

على الأقل ولن الحصول على نقطة إقصائتة  40من  90ثحصّلوا عليها، ليكون ناجحا من كصل على 

 81. 40من  80ثقل عن 

 : المسابقة على أساس الشهادات.ثانيا

على أااس المؤهل العلمي، لالخبرة الممتسبة، لالأعهال المنجزة، من ة يكون الاختتارس في هذه الطريق

ليخصص هذا الأالوب من المسابقات للأالاك لالرثب أجل اختتارس أكفأ المترشحين للالتحاق بالمنصب، 

، كتث يتم انتقا  المترشحين على أااس مجهوعة من المعايير التي كدوها 82التي ثنتمي إلى المجهوعة "أ"

 83الصاورس عن المديرية العامة للوظتفة العهومتة لالصلاح الوارسي. 08المنشورس رسقم 

 : الفحص المهني.الفرع الثالث

 ةعلى المفا ة الممنتة العهلت بنا ً يكون اختتارس المترشحين لشغل الوظتفة لفقا لمذا الأالوب 

ح )التطبتقتة(
ّ

ات دلية، ليستخدم هذا الأالوب في عهلت، لغالبا ما يكون في الأعهال الحرفتة لالتللهترش

 التوظتف الخاصة ببعض الأالاك المنتهتة إلى المجهوعات "ب،ج،و".

 

                                                           
 االف الذكر 912-94من المراوم التنفتذي  02الماوة  81
 االف الذكر. 02-02من الأمر  08انظر الرثب المتضهنة في المجهوعة "ا" الماوة  82
ى الموقع: عل لعهومتة لالصلاح الوارسي، متوفر ، صاورس عن المديرية العامة للوظتفة ا4099أفريل  48مؤرسخ في  08المنشورس رسقم  83

https://www.dgfp.gov.dz 

https://www.dgfp.gov.dz/
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 رابع: التوظيف المباشر.الفرع ال

المدارسس لالمعاهد ثقوم هذه الطريقة على العداو الفني المسبق للهترشحين لشغل الوظائف ب

المتخصّصة، لمن ثمّ ثأهتلمم بها يتفق مع متطلبات هذه الوظائف. الأمر الذي ينعمس على الوظتفة 

 84.العهومتة بالارسثقا  بها

غير أنّها صعبة  85الطرق،أفضل بناً  على ذلك فإنّ جانبا من الفقه يرى أنّ هذه الطريقة ثهبل 

 86ا لكلفتها اواً  من ناكتة المتاكل أل من ناكتة التأطير.التطبتق في الدلل النامتة لالفقيرة، نظر 

 ءً على السلطة التقديرية للإدارة )حرّية الإدارة في التعيين(.الفرع الخامس: التعيين بنا

 أنه في العصر 
ّ
رسغم أنّ هذا الأالوب كان هو الأالوب الأصتل في التعتين في العصورس السابقة، إلا

تا، ليعتهد هذا الأالوب في التعتين على الحرّية المطلقة للجمة الوارسية في الحالي أصبح أالوبا ااتثنائ

باع أي إجرا ات، أل معايير للهفاضلة
ّ
ون بعض الوظائف، ولن اث

ّ
، لعاوة ما 87اختتارس الموظفين الذين يتول

 89،90الوظائف العلتا.ل  88العلتا المناصبثكون الوظائف المعنتة بهذا الأالوب هي 

هذه السلطة التقديرية في التعتين كول الاعتبارسات الستااتة التي تعوو أاااا  لثتهحورس مبررسات 

إلى البقة لالولا ؛ فلا يعقل أن ثلجأ السلطة العامة إلى تعتين معارسضين لما في لظائف علتا جوهرها لضع 

 الستااات لثنفتذها بحجة كفا تهم.

                                                           
، رساالة وكتورساه علوم، ثخصص قانون الوارسة العامة، كلتة الحقوق، ثرشتد قطاع الوظتفة العهومتة في الجزائر، لعقابي سميحة 84

 902، ص. 4098/4092، 09جامعة باثنة 
 29. ، مرجع اابق، صأنور أحمد رسلان 85
 24، مرجع اابق، ص. كسّال عبد الوهّاب 86
 88، مرجع اابق، ص. شريف أحمد بعلوشة، وليد عبد الرحمن مزهر 87
بقولما: "... المناصب العلتا هي مناصب نوعتة للتأطير ذات طابع هتملي أل لظتفي، لتسهح بضهان  02-02من الأمر  90نص  عليها الماوة  88

 ية لالتقنتة في المؤاسات لالوارسات العهومتة".التمفل بتأطير النشاطات الوارس 
من نفس الأمر بقولما:"... ثتهبل الوظائف العلتا للدللة في مهارساة مسؤللتة باام الدللة قصد المساههة مباشرة  98نص  عليها الماوة  89

 ثصوّرس لإعداو لثنفتذ الستااات العهومتة".
 تعتين في الوظائف العلتا للدللة إلى السلطة التقديرية للسلطة المؤهلة".من نفس الأمر على أنّ:" يعوو ال 92ثنص الماوة  90
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 أنّ لجاهة رسغم 
ّ
ه يؤوّي إلى هناك عتوبا كبيرة لمذا  هذه المبررسات إلا

ّ
ل أاااا في أن

ّ
الأالوب ثتهب

م 
ّ
 في الاختتارس لالتعتين، لانتشارس الفساو الحزبتةل  العلاقات الشخصتةالأهوا  لالنزعات الفروية، ل ثحم

 91لالرشوة.

 إجراءات التوظيف.المطلب الثاني: 

ن ا لالعلا كتفتات ثنظتم المسابقات لالفحوص الممنتة لإجرائه 94/912بيّن المراوم التنفتذي رسقم 

المتعلقة  4092فتفري  40/م ع لع مؤرسخة في 09عن نتائجما بطريقة مفصّلة، كها أنّ التعلتهة رسقم 

المراوم التنفتذي إلى ثلاث  لالتي قسّهمابتّن  هذه الجرا ات أكثر  912-94بتطبتق أككام المراوم 

 مراكل هي:

 فتح المسابقة أو الفحص المهني. :الفرع الأول 

ة أل الوارسة بهجرو ثبلتغما بهيزانتة السنة المعنتة ثح  الطة الوزير المعني بفتح ثقوم المؤاس .9

 المسابقات لالفحوص الممنتة.

إطارس ثنظتم المسابقات لالفحوص الممنتة من طرف السلطة المكلفة بالوظتفة يتم ثحديد  .4

اعه بعد أخذ بقطالعهومتة بالنسبة للأالاك المشتركة، لالوزير المعني بالنسبة للأالاك الخاصة 

 ، ليجب أن يتضهّنا:الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظتفة العهومتة

ارسات بالأالاك أل الرثب التي يهمن الالتحاق بها عن طريق المسابقات على أااس الاخت .أ

 لالامتحانات لالفحص المهني، لثلك المفتوكة على أااس الشماوة.

 الاقتضا  النقاط القصائتة.عدو الاختبارسات لمدتها لمعاملاتها، لعند  .ب

 الفحوص الممنتة.برامج المسابقات لالامتحانات ل  .ت

 معايير الانتقا  للانتقا  كسب الشماوة، لالتنقتط المحدو لكل معتارس. .ث

 مكونات ملف الترشح. .ج

امتتازات ثأخير السن التي يهمن أن يستفتد منها بعض المترشحين طبقا للتشريع المعهول  .ح

 به.

 المترشحين الذين ثحصلوا على نفس النقاط. معايير الفصل بين .خ

                                                           
 10، مرجع اابق، ص. شريف أحمد بعلوشة، وليد عبد الرحمن مزهر  91
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يتم فتح المسابقة أل الفحص المهني كسب الحالة بقرارس من السلطة التي لما صلاكتة التعتين أل  .2

 :92السلطة الوصتة كتث يجب أن يوضّحا على الخصوص ما يلي

 الأالاك أل الرثب التي فتح  من أجلما المسابقة أل الفحص المهني. .أ

ل الترقتة )مسابقة على أااس الشماوات، على أااس الاختبارسات، طريقة التوظتف أ .ب

 امتحان أل فحص مهني(.

 عدو المناصب المالتة المخصصة. .ت

 الشرلط القانونتة للهشارسكة. .ث

 عدو الاختبارسات لمدتها لمعاملاتها، لعند الاقتضا  النقاط القصائتة. .ج

 ثوارسيخ فتح التسجتلات لانتهائها. .ح

 المسابقة على أااس الشماوات. تشمتلة لجنة الانتقا  في .خ

 تشمتلة القبول أل النجاح النهائي. .و

يجب ثبلتغ نسخة من هذا القرارس إلى السلطة المركزية أل المحلتة التابعة للسلطة المكلفة بالوظتفة  .2

أيام من ثارسيخ ثوقتعه ليجب على هذه الأخيرة إبدا  رسأيها في مدى مطابقته  08العهومتة في أجل 

 ، لبانقضائه يعد الرأي المطابق ممتسبا.أيام 08 للقانون في أجل

وقع في )الم إشمارس المسابقة أل الفحص المهني في أجل ابعة أيام من الحصول على الرأي المطابق .8

الالمترلني الرامي للسلطة المكلفة بالوظتفة العهومتة، في الصحافة الممتوبة، لالتعلتق في 

 ة لترقتة الموظفين(.أماكن العهل خاصة بالنسبة للفحوص الممنت

يوم ابتدا  من العلان عن  20يوم للا ثزيد عن  98ثلقي ملفات المترشحين في فترة لا ثقل عن  .2

المسابقة أل الفحص المهني، لتسجتل الملفات في سجل خاص، ليتم إخطارس المترشحين في أجل لا 

ي رسفضمم، للمم الحق ف أيام قبل ثارسيخ إجرا  المسابقة أل الفحص المهني بقبولمم أل  90يقل عن 

 08الطعن أمام السلطة التي لما صلاكتة التعتين لالتي يجب عليها أن ثروّ في أجل لا يقلّ عن 

 أيام قبل إجرا  المسابقة.

إاناو ممهّة إجرا  المسابقة على أااس الاختبارسات أل الفحص المهني إلى مؤاسة عهومتة مختصّة  .8

 المطلوبة للالتحاق بالمناصب المفتوكة.ثضهن ثكوينا يعاول على الأقل الشماوة 

                                                           
 االفة الذكر. 09التعلتهة رسقم انظر  92
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 إجراء المسابقة أو الفحص المهني.الفرع الثاني: 

أشمر من ثارسيخ الحصول على الرأي المطابق،  02ثجرى المسابقة أل الفحص المهني في أجل أقصاه 

إذا ل  ،ليهمن ثهديده لشمر بهوجب مقررس من الوزير الوص ي على المؤاسة أل الوارسة العهومتة المعنتة

 93.لم ثجر في هذه الأشمر الخهسة، يعدّ قرارسها باطلا، ليجري إعلام المترشحين بأي لاتلة ملائهة

 أمّا عن مراكل لكتفتات إجرا  المسابقة فتهمن ثلختصما في النقاط التالتة:

يسند إجرا  المقابلة في المسابقة على أااس الشماوة إلى لجنة انتقا  ثتكون من مهبل عن  .9

لما صلاكتة التعتين لعضوين من رسثبة أعلى من الرثبة المعنتة بالمسابقة، أما  السلطة التي

بشأن المسابقة على أااس الاختبارسات فإنها تسند كها ابق بتانه إلى مؤاسة عهومتة 

 مختصّة ثضهن ثكوينا يعاول على الأقل الشماوة المطلوبة للالتحاق بالمناصب المفتوكة.

ي فيها المسابقة باختتارس لجنة اختتارس مواضتع الاختبارسات يقوم مسؤلل المؤاسة التي ثجر  .4

 للجنة الحرااة للجنة التصحتح، للجنة الاختبارس الشفهي عند الاقتضا .

بعد الامتحان يتم ثصحتح الألرساق ليرثب المترشحون الذين ثحصلوا على معدل أكثر من  .0

ن على نقطة كسب ورسجة الااتحقاق، لذلك بعد ااتبعاو المترشحين الحاصلي 90/40

 94. 08/40إقصائتة 

 الفرع الثالث: الإعلان عن النتائج.

 اختبارسات القبول لجنة ثتكون من: الناجحين فيثحـدو قــائــهــة المترشحين 

 .مــســـؤلل المــؤاــســة، مــركــز الامــتــحــان، أل مهـبــله، رسئيسا - 

 .عضوا، كسب الحالة، أل السلطة الوصتةالتعتين كــتـــة ـــبل الـــســـلـــطـــة الــتـي لــمـــا صـلا مه -

 مصححين للاختبارس، عضوين.-

الوارسة  لالمؤاسـة أل ــــلى مسـتوى مركـز الامتحـان ع ــــذكــــورسة أعـلاهلميــــجـب أن ثــــنــــشــــر الـــــقــــائــــهــــة ا 

  .ئهةملا  لبكل طريقةعن طريق اللصاق المعنتة العهـومتة 

                                                           
 االف الذكر. 912-94من المراوم التنفتذي  98الماوة  93
 المراوم نفس من  42الماوة  94
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ــــضــــــهن  الممنتة عـــــلـى أاـــــاس الاخـتـبارسات لالامـتـحانـات لالـفحـوص المسابقات عــــــنـــــدمــــــا لا ثــــــتـ

 هذه اللـجنة.ثحدوها المترشحين الناجحين نهائتا قائـهة ، فإن اختـبارسات شفـمتـة

ه يتعين على المؤاسة أل الوارسة أمّا إذا كان كان  المسابقة أل الامتحان يتضهن اخت
ّ
بارسا شفمتا فإن

 أيام قبل ثارسيخ إجرائه. 90المعنتة ااتدعا  المترشحين الناجحين في المسابقة المتابتة في أجل لا يقل عن 

ماوات ابقة على أااس الشليجب التنيته إلى أن اللجنة التي ثحدو قائهة الناجحين نهائتا في المس

 : ثتكون من

 .لسلطة الوصتة أل مهبل إكداههما، رسئيساالما صلاكتة التعتين أل  السلطة التي -

مهبل منتخب عن اللجنة الوارسية متسالية الأعضا  المختصة إزا  السلك أل الرثبة المعنتة،  -

 عضوا.

 عضو من لجنة الانتقا  )اابق الشارسة إليها(. -

حقاق للجو  إليها يجب على لجان النجاح النهائي إعداو قوائم اكتتاطتة كسب ورسجة الاات

عند ثخلف بعض المترشحين الناجحين، أل لشغل مناصب أصبح  شاغرة بصفة ااتثنائتة 

 خلال الفترة المهتدة بين مسابقتين.

ثنشر السلطة التي لما صلاكتة التعتين بأي لاتلة ملائهة قوائم القبول لقوائم النجاح 

في  ةالح المركزية أل المحلتة للوظتفة العهومتالنهائي لقوائم الاكتتاط، لثبلغ هذه القوائم إلى المص

 عهل من ثارسيخ ثوقتعما. أيام 08أجل أقصاه 

يعيّن المترشحون الناجحون نهائتا كسب الحالة إما متربصون، أل ثتم ثرقتتهم في الرثبة الأعلى، 

 أل يقبلون للالتحاق بتكوين متخصص.

أل الوارسة العهومتة المعنتة يجب على كل مترشح ناجح أن يكون ثح  ثصرف المؤاسة 

ليلتحق كسب الحالة في أجل شمر من ثارسيخ ثبلتغه بهقررس التعتين أل القبول في التكوين المعني 

 فقد الااتفاوة من نجاكه، ليتم ااتبداله بهترشح من قائهة الاكتتاط كسب الترثيب.
ّ
 لإلا
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 اكتساب صفة الموظف.المطلب الثالث: مراحل 

بقة يتمّ في المسا هبعد ثبوت نجاكشح في المسابقة لاكتساب صفة الموظف، فلا يمفي نجاح المتر 

الوارسي، ليهرّ بفترة ثربّص لمدة انة، لإذا ثمّ ثراتهه بهوجب مقررس ثراتم  بة من رسثب السلمتعتينه في رسث

 ليتهتع بالمركز القانوني للهوظف بها يعنته من كقوق للاجبات.متسب صفة الموظف، ي

 .لتعيينا: الفرع الأول 

ه:" ثولتة الموظفين لظائفمم تعتين هوّ ألّل إجرا  من إجرا ات انعقاو العلاقة الوظتفتة، ال
ّ
يعرّف بأن

 95بقرارسات ثصدرسها السلطة المختصّة".

أل هوّ: " صدلرس قرارس من السلطة المختصّة بتعتين الموظف في رسثيته في السلك الوظتفي، لهذا القرارس 

ف في النظام القانوني للوظتفة العهومتة."هو الأواة القانونتة التي ث
ّ
 96دخل الموظ

ح الناجح :" التعيين هو إلحاق أمّا التعريف الذي نقدّمه هو
ّ

بالنظام القانوني للوظيفية المترش

 "العمومية، بموجب قرار إداري صادر عن السلطة المختصّة.

ح ثمّ ثو  02-02من الأمر:  82للقد نصّ  علته الماوة 
ّ

ظتفه في رسثبة للوظتفة بقولما:" يعيّن كل مترش

 .العهومتة بصفة مترّبص..."

على أنّ:" كل  02-02من الأمر  01كتث نص  الماوة  يجب أن يكون قرارس التعتين صحتحا لمشرلعا،

 بصفةتعتين في لظتفة لدى المؤاسات لالوارسات العهومتة يجب أن يؤوّي إلى شغل لظتفة شاغرة 

يجب أن يكون صحتحا في جهتع أرسكانه باقي قرارسات الوارسة كقرارس التعتين  ليعني هذا أنّ  ".قانونية

إذا ما شاب أي رسكن من  للإلغا )الاختصاص، الشكل لالجرا ات، المحل، السيب، لالغاية(، ليكون قابلا 

أمام القضا  الوارسي من له مصلحة في ذلك ، إذا ما طعن فته هذه الأرسكان عتب من عتوب المشرلعتة

، فإذا مرّت الأشمر الأرسبعة أل ثبلتغهفي أجل أرسبعة أشمر من يوم نشره شرلعتة المالمختص بدعوى عدم 

ولن الطعن فته يتحصّن من اللغا  كتى للو كان غير مشرلع، بااتثنا  كالات عدم الاختصاص 

 الجستم، بحتث يكون القرارس معدلما.

                                                           
 420مرجع اابق، ص.  الحلو، ماجد راغب 95
 28مرجع اابق، ص.  عبد الوهّاب كسّال، 96
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 تحتين نهاذج القرارساتبلالمناشير ثقوم المديرية العامة للوظتفة العهومتة عن طريق التعلتهات 

 97.المتعلقة بتستير الموارسو اليشرية في الوارسات العهومتة

 .: التربصالفرع الثاني

 التربّص 
ٌ
ح ال هو إجرا  المدف منه زياوة

ّ
نّاجح لشغل في التحقق من مدى كفا ة لصلاكتة المترش

 رسغم أنّ المسابقة أل الفحص يعتهد معتارس المفا ة في  .ا  ممامماالوظتفة لأو
ّ
حين غير أن

ّ
قد  هاختتارس المترش

لا يكون وقتقا في بعض الأكتان، بحتث ينجح في المسابقات مترشحون بالصدفة، أل ثه  التغطتة على 

جستهة في كفا تهم العلهتة أل العهلتة أل الممنتة أل كتى الذهنتة أل البدنتة أل بعض النقائص ال

لما يليها أعطى الفرصة للإوارسة  02-02من الأمر  82اوة النفستة...إلخ، للمذا فإنّ المشرّع من خلال نص الم

فة في ِّ
ّ
قبل ثقرير ثبيتته من عدمه؛  98تضهّن ثكوينا ثحضيرياثجربة المترشح الناجح لمدّة انة قد  ث الموظ

بعض القوانين الأاااتة ثنص على فإنّ لخصوصتة بعض الرثب لالمناصب لالوظائف العلتا نظرا ل 

  99ثبة، بهعنى عدم المرلرس بفترة التربص.راتم المباشر في الر الت

ه لا يهمن نقله أل لضعه في كالة انتداب  إلى نفس كقوق للاجبات الموظفين؛ يخضع المتربّص
ّ
 أن

ّ
إلا

ن أل طعالالأعضا  أل لجنة  ةوارسية متساليال لجنة الأل إكالته على الااتتداع، للا يهمن أن ينتخب في 

   100 قاعد.لترقتة للرثبة لالدرسجة لالتفترة خدمة فعلتة لثحتسب في ا تعتبر فترة التربصل  .ثقنتةلجنة ال

 101يكون المتربّص في لضعتة من الوضعتات التالتة:بعد انتها  فترة التربص 

، إذا رسأت السلطة المختصة بالتعتين أن فترة التجربة كان  مجدية، هتترسيم المتربص في رتب .9

م الوظتفة التي عيّن فيها، من خلال ثقتتهه كسب قدرسثه على أوا  مماالمتربص لذلك إذا أثي  

 102مجهوعة من المعايير.

                                                           
يتعلق بتحتين نهاذج القرارسات التنظتهتة المتعلقة بتستير الموارسو اليشرية في الوارسات  4001/ 94/08المؤرسخة في  98رسقم المنشورس انظر مبلا:  97

عهومتة لالصلاح الوارسي، متوفرة على الموقع: لالصاورسة عن المديرية العامّة للوظتفة ال لالمؤاسات العهومتة.

https://www.dgfp.gov.dz/ar 
 االف الذكر.  02-02من الأمر  82الماوة  98
 الأمر نفسه 82من الماوة  4الفقرة  99

 من الأمر نفسه. 10، 81، 88، 88المواو:  100
 02-02من الأمر  88الماوة  101
يحدو الأككام المطبّقة على المتربّص في المؤاسات لالوارسات  4098نوفهبر  04في  مؤرسخ 244-98من المراوم التنفتذي  44الماوة  102

 4098نوفهبر  94مؤرسخة في  22العهومتة، ج.رس. 
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ة إذا لم يبي  المتربص في مدة السن :لنفس المدّة ولمرّة واحدةإخضاع المتربّص لفترة تربّص آخر  .4

 الأللى قدرسثه على أوا  ممام الوظتفة التي عيّن فيها.

قدرسثه في أوا  ممام الوظتفة التي  بسيب عدم إثبات :تسريحه دون إشعار مسبق ودون تعويض .2

 عيّن فيها.

 مركزه القانوني تنظيمي يتأرجح بين 
ّ
يلاحظ من الأحكام التي سبق بيانها بشأن المتربّص أن

ف وإذا فشل في 
ّ
مركز المتعاقد ومركز الموظف)الدّائم(، فإذا تمّ ترسيمه أصبح في مركز الموظ

 ات. التربص سرّح بدون ضمانات تأديبية وبدون تعويض

  : الترسيم.الفرع الثالث

ب علته اكتساب المتربّص ، 103"الجرا  الذي يتم من خلاله ثبيت  الموظف في رسثيته" :التراتم هو
ّ
يترث

ف
ّ
على المتربص  الموظفثبيّن للسلطة المختصّة بالتعتين قدرسة  فهتىالعهومي؛  لمركز قانوني هو مركز الموظ

قوم السلطة ثلبعد مرلرس انة على تعتينه لثقديهه طلبا للتراتم؛ ، الممام الوظتفتة المنوطة بهنصبهأوا  

 104.اللجنة الوارسية متسالية الأعضا بإكالة ملف المتربّص مرفقا بتقتتهه على السلهتة المؤهّلة 

يصدرس قرارس ثراتم الموظف المتربّص من طرف السلطة المختصة بالتعتين، بعد أخذ ااتشارسة اللجنة 

 .ضا الوارسية متسالية الأع

 

 

 

 

 

                                                           
 االف الذكر. 02-02من الأمر  02الماوة  103
 من نفس الأمر. 82الماوة  104
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 المحور الثاني: المسار المهني للموظف العمومي

بصدلرس قرارس التراتم، يمتسب المتربص صفة الموظف ليصبح في لضعتة قانونتة يحمهما القانون 

لالقانون الأااس ي الخاص بالسلك الذي ينتمي إلته، (، 02-02الأااس ي العام للوظتفة العهومتة )الأمر 

 ة التي تسيّر الوظتفة العهومتة عهوما، لالسلك الذي ينتمي إلته خصوصا.لمجهوعة القرارسات التنظتهت

ف يكون في مركز قانوني يتكوّن من مجهوعة من العناصر )كقوق، 
ّ
بنا  على ما ثقدّم فإنّ الموظ

 لاجبات، لضعتات(.

 لعلته اوف نتعرض في هذا المحورس إلى الفصول التالتة:

 .الفصل الأول: حقوق الموظف العمومي

 .الموظف العموميواجبات : الثاني فصلال

 .لموظف العموميالوضعيات القانونية الأساسية لالفصل الأول: 
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 العمومي الموظفحقوق الفصل الأول: 

بات ف ظرلف لممام فيها، لثختلتشعّب اثل  الوظتفتة تعدّو الأالاكث
ّ
واخل  العهللمتطل

ه-بيتانهامفّل علم الوارسة يت-، لنظرا لاعتبارسات كبيرةالمؤاسات لالوارسات
ّ
ااس ي لا يهمن للقانون الأ  فإن

ل ما ، كالقانوني للهوظفين )لضعتات، كقوق، لاجبات( العام للوظتفة العهومتة أن يفصلّ في المركز 

ين على أن ثتمفّل القوان القانون هوّ لضع الطارس العام للهركز القانوني للهوظف؛ قام به المشرّع في هذا

 فاصتل الخاصة بكل الك من الأالاك.الأاااتة بالت

م، في القانون الأااس ي العاالنص عليها جا  تفي في هذه المحاضرات بالتعرّض للحقوق التي نم

 لى بعض الأمبلة في القوانين الخاصّة.إمع إمكانتة الشارسة 

تعّرض لأكثرها في الفصل  بهجهوعة من الحقوق للهوظف العهومي، للقد 02-02اعترف الأمر 

ف من الماوة الأ 
ّ
، لمن 21إلى غاية الماوة  42لل من الباب الباني منه بعنوان الضهانات لكقوق الموظ

نصّ على بعض ، كها أنه الحق في الااتقالةثوجد كقوق أخرى نصّ علته الأمر في مواضع أخرى منه ك

لترقتة، لحق في اهذه الحقوق في هذا الفصل لقام بيتان ثفاصتلما في مواضع أخرى كالحق في الراثب، لا

 لالحق في التكوين.

لأطلق على اام الضهانات ا أطلق على أكدهنوعين إلى هذه الحقوق  02-02لقد قسّم الأمر 

ه  .اام الحقوق  الآخر 
ّ
الحق من كتث كونها تساهم من لإن كان هناك مضهون للضهانة أكثر ثحديدا إن

يندرسج ضهن كقّه في كهاية كتاثه الوظتفتة  في كهاية الموظف، غير أنّها في الأخير هي نوع من الحقوق 

 غراض)كحرية التعبير، أل الحق النقابي...(، للأ  من أي ثأثير بسيب مهارساة كقوق الطبتعتة الأخرى 

، منتةالمإلى الحقوق الألّل ضهن مبحبين، نتطرّق في المبحث  ى هذه الحقوق اوف نتعرّض إلالتيستط 

 فته مواطنا.الموظف بصلفي المبحث الباني إلى كقوق 

 .المهنية للموظف المبحث الأوّل: الحقوق 

يستفتد الموظف من هذه الحقوق بناً  على مركزه القانوني كهوظف، قد ثكون هذه الحقوق 

ليستفتد منها الموظفون ولن ثفاضل بسيب المنصب ذات طابع ماوّي لقد ثأخذ طابع الضهانات المعنوية، 

 الذي يشغلونه لأهمّ هذه الحقوق:
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 .ةالوظيفيالحق في الحماية  :لب الأوّل المط

وا  ممامه، لثجنبا لقحامه في نزاعات ثحول ولن هذا التفرّغ، لكهاية لمكانته لأ ثفريغا للهوظف 

ف 
ّ
 02-02من الأمر 30 الماوة التي هي من مكانة لظتفته، لمكانة لظتفته التي هي من مكانته، فقد كل

ل بحهايته مها قد يتعرّض إلته من تهديد أتي ينتمي إليها الموظف( الدللة )مهبلة في الوارسة أل المؤاسة ال

إهانة أل شتم أل قذف أل اعتدا  أثنا  مهارساة لظتفته أل بهناابتها، لضهان تعويض لفائدثه عن الضررس 

الذي قد يلحق به )ماويا أل معنويا(. للما في ايتل ذلك أن ثرفع الدعالى أمام القضا  عن طريق التأايس 

 مدني.كطرف 

ي هلعهومتة التي ينتمي إليها الموظف من نفس الأمر أنّ الوارسة أل المؤاسة ا 29بتّن  الماوة لقد 

التي ثتحهّل ما ينتج عن أوائه لممامه الوظتفتة من أضرارس للغير، متى كان الضررس نتتجة لخطأ مرفقي، 

 للم يمن بسيب خطأ شخص ي منفصل عن الممام الموكلة إلته.

عدي الت ، من خلال ثجريم الهانة أل نالعهومي ينت هو الآخر ضهن الحهاية للهوظفقانون العقوبا

عليهم أثنا  أوا  مماممم أل بهناابتها؛ بالقول أل الشارسة أل التهديد، أل بإرساال أل تسلتم أي ش ي  إليهم، 

واجب ترام الأل بالمتابة أل الرام غير العلنتين، لذلك بقصد المساس بشرفمم، أل باعتبارسهم أل بالاك

  105لسلطتهم.

يلاحظ من صياغة هذه المادّة الأخيرة حرصها على تعداد أكبر عدد متوقع من صور الاعتداء 

على الموظف وإهانته، وهو ما يعكس من جهة اهتمام المشرّع بحماية أعوان الدّولة وممثليها، ومن 

فون يجهة أخرى حجم الاعتداءات التي 
ّ
ما دفع بالمشرّع هامهم اليومية أثناء أداء متعرّض لها الموظ

ل.
ّ
 إلى هذا التدخ

 

 

                                                           
 20المؤرسخ في  91-98بات المعدل لالمتهم بالقانون رسقم المتضهن قانون العقو  9122يونتو  8المؤرسخ في  982-22الأمر  922انظر الماوة  105

 89، ج. رس. 4098ويسهبر 
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اني
ّ
 : الحقوق الاجتماعية.المطلب الث

تساهم في ثرقتة الحتاة الاجتهاعتة للهوظف التي الحقوق الاجتهاعتة بالداتورس الجزائري اعترف 

وانين لعدة ق 02-02للقد ثم ثمريسما في الأمر ، 106كتى يتهمن من أوا  ممامه في ظرلف اجتهاعتة كسنة

 لمن بين هذه الحقوق:لثنظتهات أخرى، 

 .الاجتماعيةو الصحّية الحق في الحماية الفرع الأوّل: 

تشهل كهاية الموظف مها يطرأ علته من مرض أل عجز أل كواوث عهل أل لفاة أل للاوة بالنسبة  

هاعتة لالتقاعد بقولما:" للهوظف الحق في الحهاية الاجت 22الماوة على هذا الحق  نصّ للهوظفة، للقد 

ق بالتأمتنات  ،9182يولتو  04المؤرسخ في  99-82بيّن القانون رسقم للقد في إطارس التشريع المعهول به". 
ّ
المتعل

لشرلط كتفتات  108المتعلق بحواوث العهل لالأمراض الممنتة 92-82لكذلك القانون رسقم  107.الاجتهاعتة

 من هذا الحق. الااتفاوة

 :109لمخاطر التالتة: المرض، الولاوة، العجز، الوفاةتغطي التأمتنات الاجتهاعتة ا

يتضهن التمفل بهصارسيف العناية الطبتة لالوقائتة لالعلاجتة لفائدة المؤمّن له التأمين على المرض:  .9

من التعويضات المحدوة  %80لذلي كقوقه من طرف هتئة الضهان الاجتهاعي، على أااس نسبة 

ل أكتانا بصورسة كاملة، لتشهل أوا ات نقدية ثهنح بهوجب النصوص التنظتهتة، ليكون التمف

من أجر  % 80للعامل الذي يضطره المرض إلى التوقف المؤق  عن عهله لالى غاية شفائه بنسبة 

البالث إلى غاية شفا  العامل ابتداً  من الأابوع  %900المنصب الصافي في الأابوعين الأللتين لنسبة 

 يتجالز مدة ثلاث انوات.
ّ
 110على ألا

 .التأمين على الولادة )الأمومة( .9

 تغ أوا ات عتنتة لنقديةيتضهن 
ّ
المصارسيف المترثبة على الحهل لالوضع لثبعاثه لوفع أجر  يط

 111.مدة التوقف عن العهل لمدة أرسبعة عشر أابوعا متتالتة

                                                           
 من الداتورس. 22الماوة  106
ق بالتأمتنات الاجتهاعتة، ج.رس. 9182يولتو  04المؤرسخ في  99-82القانون رسقم  107

ّ
 9182يولتو  08، مؤرسخة في 48، المتعل

ق بالتأمتنات الاجتهاعتة، ج.رس. ، المت9182يولتو  04المؤرسخ في  99-82القانون رسقم  108
ّ
 9182يولتو  08، مؤرسخة في 48عل

 من نفس القانون. 04الماوة  109
 من نفس القانون  44إلى  08المواو من  110
 من نفس القانون  20إلى  42المواو من  111



  المحور الثاني: المسار المهني للموظف العمومي.

48 
 

 .التأمين على العجز .0

رس دّ ، ثقالعجزبسيب نقطع عن العهل ييستهدف التأمين على العجز منح معاش للهؤمن له الذي 

 112.ورسجة العجز من قبل طبيب مختص ليحسب على أاااما مبلغ المعاش

 التأمين على الوفاة .4

وفعة لاكدة لثقدرس بأجرة انة كاملة  ىعامل المتوفى من منحة لفاة تستوفذلي كقوق اليستفتد  

ب أن لذي لا يجلوفاثه لا خلال السنة السابقة ىالمتقاض  من العهل على أااس الأجر الأكثر نفعا للعامل

ة ع المنحثوز لفي كالة تعدو ذلي كقوق المتوفى ي عشرة مرة من الأجر الوطني المضهون، تثنيقل عن 

 113عليهم بأقساط متسالية.

 .التأمين على حوادث العمل والأمراض المهنية .5

 الموظف أثنا  أوا  لظتفته أل بسببها؛يتعرض لما أن شهل تغطتة الحواوث لالطوارسئ التي يهمن ي

عتبر كاوث عهل كل كاوث انجرّت عنه إصابة بدنتة ناثجة عن ايب مفاجئ لخارسجي طرأ في إطارس علاقة ي

العهل، أل أثنا  القتام خارسج المؤاسة بهمهة ذات طابع ااتثنائي أل وائم طبقا لتعلتهات صاكب العهل، 

 114أل مزاللة ورسااة بانتظام خارسج ااعات العهل.

ض الناجهة عن ثفاعلات أل تسربات للهواو المسيبة لأمراض الأمراهي أما الأمراض الممنتة ف

 115ثأهتل مهني خاص.التسهم، التعفن، لبعض العلل التي يكون اببها 

 .الحقّ في الخدمات الاجتماعيةالفرع الثاني: 

تشهل جهتع الخدمات التي تساهم في ثحسين الوضع المعيش ي للهوظف، لمساندثه في كتاثه  

ثتضهن مساعدات ماوية لثرفيهتة بهناابات اجتهاعتة مختلفة، كهناابة زلاج الاجتهاعتة العاوية، ل 

 الموظف أل لفاة أكد أقارسبه المقربين كوالده، أل مناابة الدخول المدرسس ي أل الأعتاو...الخ

                                                           
 من نفس القانون  22إلى  29المواو من  112
 من نفس القانون. 89إلى  28المواو من  113
 من نفس القانون. 92-82ن القانون م 08ل 02الماوثين  114
 من نفس القانون  22الماوة  115
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 981116-84ا لثنظتم ثهويلما المراوم للقد بيّن كتفتات لشرلط الااتفاوة منه

 الفرع الثالث: الحقّ في التقاعد.

حق للهوظف الذي ثتوافر فته الشرلط أن يطلب إكالته إلى التقاعد، كتث يستفتد من معاش ي 

، للقد اعترف  بهذا الحق ةالراثب الشمري للهنصب عن كل انة عهل معتهد من %4.8فورسي يقدّرس بـ 

  94.117-82تفتات لشرلط الااتفاوة من التقاعد أككام القانون ، لبتّن  ك02-02من الأمر  22الماوّة 

ل شروط الإحالة على التقاعد في
ّ
 :118تتمث

 بلوغ اتين انة كاملة بالنسبة للرجل لخهسة لخهسين انة كاملة للهرأة. -

 قضا  مدّة خهس عشرة انة على الأقل في العهل. -

 أن يكون الموظف قد قام على الأقل بسبع انوات لنصف عهل فعلي. -

 انوات إضافتة. 8لسن القانونتة لمدة يهمن للهوظف أن يختارس إرساويا مواصلة نشاطه بعد بلوغ ا

 الكرامة والصحّة والسلامة البدنية والمعنوية: لموظفحقّ في ظروف تضمن لالالمطلب الثالث: 

ثوفير الوارسة أل المؤاسة العهومتة لجهتع الظرلف الملا مة للعهل، بحتث هذا الحق يتضهّن  

ترف الداتورس بهذا الحق من خلال نص الماوة اعثحفظ على الموظفين كرامتهم لصحّتهم لالامتهم، للقد 

نص  على هذا منه بقولما: "يضهن القانون أثنا  العهل الحق في الحهاية، لالأمن، لالنظافة"، كها  22

بقولما:" للهوظف الحق في مهارساة ممامه في ظرلف عهل ثضهن له  02-02من الأمر  28الماوة الحق 

 عنوية".المرامة لالصحّة لالسلامة البدنتة لالم

ق بحواوث العهل لالأمراض الممنتة الباب الخامس منه  82/92لقد خصّص القانون  
ّ
المتعل

يستعهل لاائل ب عهل اكمن نفس القانون كل ص 21(، كها ألزم  الماوة 88إلى  82للوقاية، )المواو من 

عهل مفتش الل لدى هتئة الضهان الاجتهاعي بها بالتصريح عهل من شأنه أن ثتسيب في أمراض ممنتة 

 لالموظف، لالمدير الولائي للصحة، لالمتئات المكلفة بالنظافة لالأمن.

                                                           
، 9184مايو  98، مؤرسخة في 40، يحدو محتوى الخدمات الاجتهاعتة لكتفتة ثهويلما ج.رس. 98/08/9184المؤرسخ في  981-84المراوم  116

المؤرسخ في  12/82راوم التنفتذي رسقم:، لالم9112يولتو  08، مؤرسخة في 22، ج.رس. 02/08/9112المؤرسخ في  12/982المتهم بالمراوم 

 9112فبراير  02مؤرسخة في  01ج.رس.  02/04/9112
ق بالتعاقد، ج.رس.  9182يولتو  02المؤرسخ في  94-82القانون  117

ّ
، المعدل لالمتهم بهوجب القانون رسقم 9182يولتو  08، مؤرسخة في 48يتعل

 4092بر ويسه 29مؤرسخة في  88ج.رس.  4092ويسهبر  29المؤرسخ في  92-98
 من نفس القانون. 02الماوة  118
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 المطلب الرابع: الحق في الاستقالة.

الااتقالة تعبير كتابي للهوظف عن رسغبته بترك الوظتفة بصفة نهائتة يوجمه إلى الطته  

المتضهن  02/02مر من الأ  498الرئااتة، لهي كق من كقوق الموظف كسب النص الصريح للهاوة 

ه لم يرو ذكرها في الباب المتعلق بالحقوق لالواجبات.
ّ
 قانون الوظتفة العهومتة، رسغم أن

ر على اير المرفق العام بانتظام لاضطراو،   
ّ
لمن على الموظف أن يهارسس هذا الحق بطريقة لا ثؤث

تقالته ها كتّى يصدرس قرارس بقبول االلمذا فإنّ علته أن يبقى ملتزما بواجباثه الوظتفتة لالااتهرارس في أوائ

 من السلطة التي عتّنته.

من نفس القانون بقولما:" لا ثرثب الااتقالة أي أثر إلا بعد  440لهذا ما نص  علته الماوة  

قبولما الصريح من السلطة المخولة صلاكتات التعتين التي يتعين عليها اثخاذ قرارس بشأنها في أجل أقصاه 

 ن ثارسيخ إيداع الطلب.( ابتدا  م4شمران )

( 4غير أنه، يهمن السلطة التي لما صلاكتات التعتين، ثأجتل الموافقة على طلب الااتقالة لمدة شمرين )

 ابتداً  من ثارسيخ انقضا  الأجل الألل، لذلك للضرلرسة القصوى للهصلحة.

 لبانقضـا  هذا الأجـل ثصبح الااتقالة فعلتة".

اابق الذكر على أنه:" يرال الموظف طلبه إلى السلطة المخولة  من القانون  491كها نص  الماوة  

صلاكتات التعتين عن طريق السلم الوارسي. ليتعين علته أوا  الواجبات المرثبطة بهمامه إلى كين صدلرس 

 قرارس عن هذه السلطة، إن قبـول الااتقالـة يجعلـما غير قابلة للرجوع فيها."

ون بالشكل المتابي الذي يجب أن يصب فته إرساوثه كتث من نفس القان 498لألزمته الماوة  

نص  على أنه:" لا يهمن أن ثتم الااتقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فته إرساوثه الصريحة في 

 قطع العلاقة التي ثربطه بالوارسة بصفة نهائتة."
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 والعطل. الراحة في : الحقالخامسالمطلب 

غاية الماوة  إلى 191في المواو من  ، لكرّاته02-02الأمر من  21ة اعترف  للهوظف بهذا الحق الماو 

 119.كها بتّن  كتفتات لشرلط الااتفاوة منها بعض القوانين لالنصوص التنظتهتة، 215

ف الااتفاوة من  02-02الأمر خوّل لقد 
ّ
 أيام الراكة لالعطل التالتة:للهوظ

ظتم العهل إذا اقتض  ضرلرسة المصلحة. للراكة أابوعتا يهمن أن يؤجّل في إطارس ثنيوم كامل  .9

 .(919)الماوة 

)الأعتاو الدينتة لالوطنتة لالعالمتة(.  أيام الراكة لالعطل مدفوعة الأجر المحدوة في التشريع .4

 (.914)الماوة 

 لما يليها(. 912عطلة انوية مدفوعة الأجر )الماوة  .2

 .492الماوة  عطلة الأمومةيوما  18 .2

 (404،402، 409العطلة المرضتة )المواو  .8

 (4098بالضافة إلى الماوة  4094، 401،4099، 408، 408من  )المواوالغتابات القانونتة:  .2

 .(4099ل 4090: )الماوثين يوما مرة لاكدة خلال المسارس المهني 20لمدة  عطلة الحج 20 .8

 المبحث الثاني: الحقوق المرتبطة بالمنصب.

 أنّ هذه الااتفاوة مرثبطة بالمنصب رسغم أن جهتع الموظفين يستفتدلن من هذه الحق
ّ
وق إلا

 لأهمّ هذه الحقوق:فتختلف من منصب لآخر، الذي يشغله الموظف، 

 .الراتب في الحق: المطلب الأوّل 

الراثب هو المبلغ الذي يتقاضاه الموظف بصفة منتظهة بهرلرس فترة محدوة من العهل ثقدرس عاوة 

ل المدف الأااس ي لل ،120بشمر مقابل مها يؤويه من خدمات لظتفتة
ّ
لراثب أههتّة كبيرة لكونه من جمة يهب

                                                           
 أهم هذه القوانين لالتنظتهات: 119

 82، المتعلق بالأعتاو الراهتة، ج.رس. 42/08/9122مؤرسخ في  488-22القانون 

 المتعلق بالتأمتنات الاجتهاعتة السابق الشارسة إلته. 99-82القانون 

 9122يونتو  08مؤرسخة في  22، يتعلق بالعطل، ج.رس. 04/02/9122، مؤرسخ في 928-22المراوم 

 9182فبراير  92، مؤرسخة في 08، ج.رس. 99-82، يتعلق بمتفتات ثطبتق الباب الباني من القانون رسقم 99/04/9182المؤرسخ في  48-82المراوم 
 292، مرجع اابق، ص. ماجد راغب الحلو 120
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الذي من أجله يلتحق الموظف بالوظتفة العهومتة، لمن جمة أخرى لكونه أكد الواائل التي تستقطب 

 121بها الوارسة المفا ات لالحفاظ عليهم في ظل المنافسة التي يفرضما القطاع الخاص.

 الفرع الأوّل: الطبيعة القانونية للراتب.

 ففي كين يعتبره البعض نفقة ثدفع إلى الموظف يتعيّشاختلف الفقه في ثمتتف طبتعة الراثب 

نا نرى خلاف هذا الرأي لعمسه ثهاما، كتث ي 122.منها من أجل التفرّغ إلى ممامه
ّ
 من خلال غير أن

ّ
ستشف

ه مقابل للعهل  02-02عدّة نصوص من الأمر 
ّ
 من بتنها:أنّ المشرّع الجزائري كتّف الراثب على أن

ل الراتب :" يوافق الراثب الأااس ي الرقم الااتدلالي الأونى للصنف، 949نص الماوة  -
ّ
ويمث

 "المقابل للواجبات القانونية الأساسية للموظف.

 ، في رساثب."بعد الخدمة:" للهوظف الحق، 24الماوة نص  -

 للهوظف يمكنلا :"بااتثنا  الحالات المنصوص عليها صراكة في هذا الأمر، 408نص الماوة  -

 ."لم يعمل خلالها فترةعن  أن يتقاض ى راتباممها ثمن رسثيته، 

 الفرع الثاني: حساب الراتب.

الراثب على أن الراثب الذي يتقاضاه الموظف يتكوّن من:  02-02من الأمر 991نص  الماوة لقد 

 الرئيس ي مضافا إلته العلالات لالتعويضات لالمنح ذات الطابع العائلي.

 .اتب الرئيس يالر : أولا

منتة مضافا إلته مقابل الخبرة الم (،-الرثبة-اااتة للهوظف )المماملهو المقابل للواجبات القانونتة الأ 

ليتم ثحديد الرلاثب بناً  على معتارسين هها: مستوى التأهتل )الشماوة، لالتكوين(  123)الدرسجة(.

 لالخبرة)الأقدمتة(.

هوعات كسب مستوى التأهتل إلى أرسبع مج لقد صنّف قانون الوظتفة العهومتة الموظفين

يحدو الشبمة الااتدلالتة  4008ايتهبر  41مؤرسخ في  202-08المراوم الرئاس ي رسقم )أ،ب،ج،و(، ثمّ جا  

قسّم كل مجهوعة إلى عدّة أصناف كسب مستوى الذي   124لمرثبات الموظفين لنظام وفع رسلاثبهم.

                                                           
 28، مرجع اابق، ص. عبد الوهّاب كسّال 121
 ؛ 28المرجع نفسه، ص.  122
 02-02من الأمر  949 الماوة 123
، 29يحدو الشبمة الااتدلالتة لمرثبات الموظفين لنظام وفع رسلاثبهم، ج.رس.  4008ايتهبر  41مؤرسخ في  202-08المراوم الرئاس ي رسقم  124

  88، ج.رس. 4092أكتوبر  09مؤرسخ في  422-92، معدّل لمتهم بالمراوم الرئاس ي 4008ايتهبر  20مؤرسخة في 
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 8، لصنّف المجهوعة ب، إلى صنفين 02إلى  09 أصناف من 02التأهتل، كتث صنّف المجهوعة و إلى 

، لابعة أقسام فرعتة 98إلى  99ابعة أصناف من لالمجهوعة أ إلى  90ل 1، لالمجهوعة ج إلى صنفين 8ل

 .خارسج الصنف

ممها كان  رسثيته ورسجة يهمن للهوظف  94كها عبّر هذا المراوم عن الخبرة الممنتة للهوظفين في شكل 

 .125إلته أن ينالما خلال مسارسه المهني كسب عدو السنوات التي قضاها في الخدمةأل السلك الذي ينتمي 

للقد لضع المراوم االف الذكر لكل صنف من الأصناف المذكورسة رسقها ااتدلالتا أونى يقابله، 

 لهو ما يسمى بالشبمة الااتدلالتة للهرثبات،للكل ورسجة من الدرسجات المذكورسة رسقها ااتدلالتا يوافقما، 

 الرئيس ي لفقا للهعاولة التالتة:يحسب من خلاله الراثب  126جدلل بر عن ذلك لعبّ 

 ية.النقطة الاستدلال× الراتب الرئيس ي = )الرقم الاستدلالي الأدنى للصنف + الرقم الاستدلالي للدرجة( 

 وج. 28 :النقطة الااتدلالتة بـ 202-08للقد كدّوت الماوة البامنة من المراوم  

 .02، الدرسجة 92ب الرئيس ي لموظف في المجهوعة أ صنف أكسب الراث مثال:

 ( نجد أن:202-08من المراوم  04بالعووة إلى الشبمة الااتدلالتة للهرثبات )الماوة  الحل:

 090 هو: 92الرقم الااتدلالي الأونى للصنف 

 .20هو:  92نف صالفي  02الرقم الااتدلالي للدرسجة 

 دج 45هي:  08لالنقطة الااتدلالتة لفقا للهاوة 

 دج 09001111دج= 45( × 20+090إذن الراتب الرئيس ي لهذا الموظف هو: )

  127المرولوية لالأوا . ثكافئ العلاوات :ثانيا

ثكافئ التبعات الخاصة المرثبطة بههارساة بعض النشاطات لكذا مكان مهارساة العهل ثالثا: التعويضات 

  128لالظرلف الخاصة به.

                                                           
 راوم.من نفس الم 99الماوة  125
 من نفس المراوم. 04الماوّة  126
 االفي الذكر. 202-08من المراوم الرئاس ي  08، لالماوة 02-02من الامر  942الماوة  127
 االفي الذكر. 202-08من المراوم الرئاس ي  08، لالماوة 02-02من الامر  942الماوة  128
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صوص عليها في التنظتم المعهول به، ثؤاس كل منحة أل كها هو من :ائليالمنح ذات الطابع العرابعا: 

  129تعويض بهراوم.

بعد جمع كل هذه العناصر المشكلة للراتب وطرح مختلف الاقتطاعات كاشتراكات الضمان 

الاجتماعي والضريبة على الدخل واشتراكات لجنة الخدمات الاجتماعية نتحصّل على الراتب الشهري 

 ليه الموظف.الذي يحصل ع

 في الترقية. المطلب الثاني: الحق

يقصد بالترقتة بهعناها التنظتمي السلتم نقل الموظف من لظتفة معتنة إلى لظتفة ذات مستوى 

أعلى، لثقتض ي مباوئ التنظتم الوارسي لجوب إفساح المجال أمام الموظف المف  الذي ثتوفر فته 

 أنّ ال 130المؤهلات لشغل الوظتفة الأعلى.
ّ
مبير من الدلل ثقررس للوظائف ورسجات في تسلسل هرمي لا إلا

 يقابلما تسلسل مهاثل في الممام الوظتفتة، لمنها النظام الجزائري.

أو  نقل الموظف من درجة إلى درجة أعلى منهاوبالتالي نكتفي بالتعريف الشكلي للترقية بأنها: 

اعا مركزه القانوني، بحيث تزداد مهامه اتس من رتبة إلى رتبة أعلى منها، ويترتب على الثانية تغيّرا في

 عليهما مويترتب بينما لا يترتب على الأولى زيادة في مهامه، خطورة، و 
ً
 تحسّنٌ في راتبه. عا

 ثنقسم الترقتة 
ً
 نوعين هها: الترقتة في الدرسجة لالترقتة في الرثبة. إلىإذا

 .(قدمية()تثمين الخبرة المهنية)الأالترقية في الدرجة: الفرع الأوّل: 

الانتقال من ورسجة إلى الدرسجة الأعلى مباشرة، لثتم بصفة مستهرة لكسب الوثائر لالمتفتات هي 

 131التي يحدّوها التنظتم.

لوثائر لالمتفتات في الفصل الباني منه، كتث نص  الماوة هذه ا 202-08لقد بيّن المراوم 

ه:" يتجسّد ثبهين الخبرة الممنتة التي
ّ
 اكتسبها الموظف في الترقتة في الدّرسجة." التااعة منه على أن

                                                           
 االف الذكر. 02-02من الامر  942الماوة  129
 420جع اابق، ص. محهوو عاطف البنا، مر  130
 االف الذكر. 02-02من الأمر  902الماوة 131
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لثحدو الأقدمتة المطلوبة للترقتة في كل ورسجة ببلاث مدو ثرقتة على الأكثر، ونتا )انتين  

 لنصف(، لمتواطة )ثلاث انوات(، لقصوى )ثلاث انوات لنصف(.

مي، لكسب المتفتات ال
ّ
 التة:تلثجري ثرقتة الموظف بهذه المدو بالنظر إلى ثقرير رسئيسه السل

 02بالمدة الدنتا، ل 02موظفين مسجلين في جدلل الترقتة يرقىّ:  90من كلّ  القاعدة العامة:

 لثتم الترقتة  132بالمدّة القصوى. 04بالمدّة المتواّطة، ل
ّ
في الدرسجة بقوّة القانون كسب المدّة القصوى إلا

 133.في كالة عقوبة الشطب من قائهة التأهتل

 :اتالاستثناء

انون الأااس ي الخاص لثيرثين للترقتة في الدرسجة فإن النسب ثحدو كالتالي: من القكرّس إذا  .9

 134بالمدة المتواطة. 02بالمدة الدنتا ل 02عشرة موظفين مسجلين في قائهة التأهتل يرقى 

قوة من الترقتة في الدرسجة بأل الوظتفة العلتا في الدللة يستفتد الموظف صاكب المنصب العالي  .4

 94.135نسب المنصوص عليها في الماوة الدنتا، خارسج ال القانون كسب المدة

الموظف الذي يرقى إلى رسثبة أعلى يتم ثصنتفه في الدرسجة الموافقة للرقم الااتدلالي الذي يسالي  .2

 136أل يعلو مباشرة الرقم الااتدلالي للدرسجة التي يحوزها في رسثيته الأصلتة.

مارسس نشاطا مدفوع الأجر قبل كون قد بالوظتفة العهومتة ليأخيرا فإن الموظف الذي يلتحق  .2

من  92ثوظتفه يستفتد من اكتساب الخبرة الممنتة السابقة كسب النسب التي نص  عليها الماوة 

 .08/202المراوم 

اني: 
ّ
 الترقية في الرتبة )تثمين التأهيل أو الشهادة(.الفرع الث

ل الترقتة في الرثبة 
ّ
لى مباشرة ال من رسثبة إلى الرثبة الأعثقدّم الموظف في مسارسه المهني بالانتقثهب

 :138التالتةالترقتة بالطرق ثتم ل  137،في نفس السلك، أل في السلك الأعلى مباشرة

                                                           
 االف الذكر 202-08من المراوم  994الماوة  132
 االفي الذكر. 02-02من الأمر  922، ل202-08من المراوم الرئاس ي  92الماوثين  133
 االف الذكر. 202-08من المراوم الرئاس ي  94/4الماوة  134
 من نفس المراوم. 92لماوة ا 135
 من نفس المراوم. 98اوة الم 136
 االف الذكر. 02-02من الأمر  908الماوة  137
 .الأمر نفس من  908الماوة  138
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بين الموظفين الذين ثحصلوا خلال مسارسهم المهني على من  :على أساس الشهادةالترقية  -

 الشماوات لالمؤهلات المطلوبة لشغل الرثبة التي ثتم الترقتة إليها.

 لغرض شغل الرثبة المعنتة بالترقتة. :بعد تكوين متخصصة الترقي -

ثجريه الوارسة أل المؤاسة بغرض شغل رسثبة  :عن طريق امتحان مهني أو فحص مهنيالترقية  -

 أل رسثب معتنة.

بعد أخذ رسأي لهذا  :على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيلالترقية  -

لترقتة للأنّ ا ؛لموظفين الذين يبيتون الأقدمتة المطلوبةاللجنة متسالية الأعضا ، من بين ا

ة كتى لإن كان  بهشارسكة اللجنة الوارسي-على ايتل الاختتارس ثخضع للسلطة التقديرية للإوارسة

 أنّها ثبقى طريقا ااتثنائتا، للمذا اشترط  الماوة -متسالية الأعضا 
ّ
 02-02من الأمر  908إلا

 يستفتد الموظف من الترقتة
ّ
 بهذا الطريق مرثين متتالتتين. ألا

كها فرض  المذكرة الصاورسة عن المديرية العامة للوظتفة العهومتة لالصلاح الوارسي بتارسيخ 

 139على اللجنة متسالية الأعضا  معايير أاااتة تعتهد عليها في اختتارسها. 4009أفريل  98

 
ّ
لفقا لأكد الطريقتين: إما للا يهمن أن ثكون الترقتة من مجهوعة إلى المجهوعة الأعلى إلا

متابعة ثكوين مسبق منصوص علته في القوانين الأاااتة، أل الحصول على الشماوة المطلوبة 

لثتمفل القوانين الأاااتة بتحديد النسب المخصصة لمختلف طرق  140)أي الطريقتين الأللتين(.

 908.141الترقتة المذكورسة في الماوة 

 المستوى. حسينوت التكوين في المطلب الثالث: الحق

ة لثطوير ، أل ثنهتهالتكوين هو ثزليد الموظف بالمعلومات لالمعارسف التي ثمسبه ممارسة في أوا  عهل

ما لديه من ممارسات لمعارسف لخبرات، مها يزيد من كفا ثه في أوا  عهله أل أوا  أعهال ذات مستوى أعلى 

 142.في المستقبل

                                                           
، ثتعلق بالمعايير التي تعتهدها 4009أفريل  98انظر المذكرة الصاورسة عن المديرية العامة للوظتفة العهومتة لالصلاح الوارسي بتارسيخ  139

 .ايتل الاختتارس عن طريق التسجتل في قائهة التأهتلالترقتة على اللجنة متسالية الأعضا  في 
 02-02من الأمر  901الماوة  140
 من الأمر نفسه. 990الماوة  141
 488، ص. 9181، جامعة الكوي ، الكوي ، إوارسة الموارسو اليشرية، زكي محمود هاشم 142
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أنه لاجب على الوارسة بقولما:" يتعيّن  902الماوّة ، لبتّن  02-02من الأمر  28اعترف  به الماوة 

على الوارسة ثنظتم ولرسات التكوين لثحسين المستوى بصفة وائهة، قصد ضهان ثحسين ثأهتل الموظف 

 143لثرقتته الممنتة، لثأهتله لممام جديدة."

ه يكون لاجبا على الموظف للااتفاوة من التربص في بعض الحالات، مبل ما هو الح
ّ
ل اكها أن

، كها يكون مطلوبا للترقتة من 02-02من الأمر  82بالنسبة للتكوين التحضيري المنصوص علته في الماوة 

 من نفس الأمر. 901مجهوعة إلى مجهوعة أعلى كها بتّن  ذلك الماوة 

 أخرى من التكوين ثنص عليها القوانين الخاصة لكل الك من الأالاك. لهناك أنواعٌ 

 وظف بصفته مواطنا.: حقوق الملثالمبحث الثا

ف يبقى مواطنا له من الحقوق ما لباقي المواطنين، 
ّ
 أنّ الموظ

ّ
رسغم التحاقه بالوظتفة العهومتة إلا

الدللتة لكرّاتها القوانين على رسأاما قانون لداتورس لمختلف المواثتق لالعموو هذه الحقوق كفلما له ا

 الوظتفة العهومتة، لمن أهمّ هذه الحقوق ما يلي:

 .الحياة الوظيفية للموظفعلى حرية التعبير تأثير ممارسة عدم الحق في  :ب الأوّل المطل

ر كتاثه الممنتة  41، 48، 48، 42لقد اعترف المشرّع في المواو  
ّ
للهوظف بضهان كقه في عدم ثأث

 .خارسج الوظتفة أل بهناابتهايبديه من آرسا  بها 

فرضما لاجب ي عنه شريطة التزام الحدلو لالقتوو التيكرّية التعبير إبدا  الموظف لرأيه لالتعبير تعني 

مي له الحق في إبدا  المواقف لالآرسا  الستااتة لالانخراط كتث أن الموظف العهو الوظتفة لمقتضتاتها؛ 

 .الأكزاب لالجهعتات لالنقاباتفي 

" لكل شخص من العلان العالمي لحقوق النسان، التي ثنص على أنّ: 91ليستند هذا الحق إلى الماوة 

 الحق في كرية الرأي لالتعبير..."

من العمد الدللي للحقوق المدنتة لالستااتة التي ثنص على:" اتكون لكل شخص  91لكذلك الماوة 

ل، لاكون لكلّ شخص الحق في كرّية التعبير..."
ّ
 الحق في اعتناق الآرسا  ولن ثدخ

 نّ:" كرّية التعبير مضهونة..."من الداتورس الجزائري التي نصّ  على أ 84لكذلك نص الماوة 

                                                           
 02/02من الأمر  902الماوة  143
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منه على أنّ:" كرّية الرأي  42نص  الماوة أمّا القانون الأااس ي العام للوظتفة العهومتة فقد 

 مضهونة للهوظف في كدلو اكترام لاجب التحفظ المفرلض علته."

علته أل  قلفي المواو التالتة فصّل  في الحالات التي لا يهمن أن يكون رسأي الموظف ايبا في التضيت

 التأثير على كتاثه الوظتفتة لهي:

أل جنسمم أل أصلمم أل بسيب ظرف من ظرلفمم  آرائهملا يجوز التهتيز بين الموظفين بسيب  -

 144الشخصتة أل الاجتهاعتة.

 145.ا  النقابي أل الجهعوي أل الحزبيالانته -

ف المترشح لعمدة اتااتة أل نقابته أثنا  ه -
ّ
 146ما.ذه العمدة أل قبلالآرسا  التي يعبّر عنها الموظ

 النقابي. : الحقالمطلب الثاني

صحتح أنّ علاقة الموظف بالوارسة هي علاقة ثنظتهتة يحمهما القانون لالتنظتهات، لمن هذا لا  

يعني أنّ الموظف يبقى ممتوف الأيدي إزا  ألضاع الوظتفتة لظرلف العهل، فهمها يمن من ثنالل القانون 

 أنّ الظرلف الاقتصاوية لالاجتهاعتة لالممنتة...ثتغيّر بااتهرارس؛ لالتنظتم لألضاع الموظف لا
ّ
لتمفل بها إلا

مهّا يجعل ثهتّع الموظف بحقه في التعبير عن مطالبه الاقتصاوية لالاجتهاعتة لالممنتة، لالتفالض بشأنها 

 .بتعة التنظتهتة للعلاقة الوظتفتةأمرا كتهتا، للا يتنافى هذا مع الط

منه بنصما على أنّ:" الحق النقابي  21في الماوة  تورس الجزائري بالحق النقابياعترف الدالقد  

 مضهون، ليهارسس بكلّ كرّية في إطارس القانون". 

 02-02من الأمر  28اعترف المشـــرع الجزائري بالحق النقابي للهوظفين العهومتين بهوجب الماوة كها 

 ".قابي في إطارس التشريع المعهول لنيهارسس الموظف الحق ا": أنّ  علىهذه الأخيرة كتث نص  

الذي كدّو الشـــــــرلط اللازمة في  147ينظم كتفتة مهارساـــــــة الحق النقابي، 92-10للقد صـــــــدرس القانون 

 149لإجرا ات ثأايسما. 148الأعضا  المؤاسين للنقابة،

                                                           
 .02-02من الأمر  48الماوة  144
 نفسه. من الأمر  48الماوة  145
 من الأمر نفسه. 41الماوّة  146

 ه 9290ذل القعدة  92المؤرسخة في  42يتعلق بمتفتات مهارساة الحق النقابي ج. رس.  9110يونتو  04المؤرسخ في  92-10القانون  147 
 من نفس القانون. 02الماوة  148
 من نفس القانون. 1، 8، 8المواو  149
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 .في الإضراب : الحقالمطلب الثالث

لقتام بأعهالمم أل الامتناع عن يقصد بالضراب ثوقف الأعوان العهومتين في المرافق العهومتة عن ا

أوائها لمدة معتنة. ليجب أن يهارسس في إطارس مجهوعة من الشرلط التي ثقتّده لثهنع مسااه بهبدأ 

ااتهرارسية المرافق العامة، لثحول ولن التعسف في ااتعهاله أل المساس بالنظام العام، لثراعي التوازن 

 لهوظفين من جمة لكهاية المصلحة العامة من جمة أخرى.بين الدفاع عن المصالح الممنتة لالاجتهاعتة ل

التي  4040من واتورس  80لقد اعترف المؤاس الداتورسي الجزائري بالحق في الاضراب في الماوة 

ككام في إطارس الأ  ليهارسس الضرابنص  على أنّ:" الحق في الاضراب معترف به، ليهارسس في إطارس القانون"، 

 لمن أههما: 04-10ون القانالتي جا  بها القانون 

 لا يجوز للإوارسة ااتخلاف الموظفين المضربين. .8

 لا يجوز للإوارسة ثوقتع عقوبات على الموظف المضرب إضرابا قانونتا. .2

 لا يجوز للهوظفين منع زملائهم من الالتحاق بأعهالمم. .8

 لا يجوز للهوظفين اكتلال أماكن العهل لعرقلة كرية العهل. .8

فإنّ المشرّع من خلال القانون المرافق العامّة للمذا ل بهبدأ ااتهرارسية الخلاالضراب  قد ينتج عن

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجهاعتة في العهل لتسويتها لمهارساة كق الاضراب لالمعدل لالمتهم  10/04

 150.قام بضبط مهارساة كق الضراب بقتوو إجرائتة ثحول ولن ذلك

في قطاعات معتنة بقولما "يهنع اللجو  إلى الضراب الضراب  من نفس القانون  22لقد منع  الماوة 

في متاوين الأنشطة الأاااتة التي قد تعرض ثوقفما كتاة أل أمن أل صحة المواطنين أل الاقتصاو الوطني 

للخطر. لبهذه الصفة يهنع اللجو  إلى الضراب على القضاة، الموظفين، المعتنين بهراوم أل الموظفين 

ن مناصب في الخارسج، أعوان مصالح الأمن، الأعوان المتدانتين العاملين في مصالح الحهاية الذين يشغلو 

المدنتة، أعوان مصالح ااتغلال شبكات الشارسة الوطنتة في لزارستي الداخلتة لالشؤلن الخارسجتة، الأعوان 

 151المتدانتين العاملين في الجهارسك عهال المصالح الخارسجتة لوارسة السجون".

                                                           
 من نفس القانون. 24إلى  98انظر المواو من  150
 من نفس القانون. 22الماوة  151
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 .واجبات الموظف العموميلثاني: الفصل ا

لبعض القوانين  02-02يتكوّن أي مركز قانوني من كقوق لالتزامات أل لاجبات، لكها بيّن الأمر 

ه بيّن أيضا لاجباثه التي علته 
ّ
لالتنظتهات كقوق الموظف العهومي لشرلط لكتفتات الااتفاوة منها، فإن

 كان عرضة
ّ
 .تةللهتابعة التأويي الالتزام بها لإلا

من الفصل الباني بعنوان لاجبات  82إلى  20هذه الواجبات في المواو من  02-02للقد بيّن الأمر  

لباب اضهن الموظف من الباب الباني منه المعنون بالضهانات لكقوق الموظف للاجباثه، لبعض المواو 

ق بالنظام التأويبي، كها أن هناك الس
ّ
نون انون العقوبات لقلاجبات يهمن ااتنتاجما من قاابع المتعل

 ثتمفل القوانين الخاصّة هي الأخرى بتحديد أكثر للواجبات.كها  الوقاية من الفساو لمكافحته،

تصنتف لاجبات الموظف العهومي إلى لاجبات اوف نقوم بمن أجل ثيستط الدرسااة لتسمتلما 

الواجبات بعلى الأللى  نصطلح تهبل في لجوب الامتناع عن الوكات،للاجبات ث ات،ثتهبل في إثتان الوك

 الواجبات السلبتة.باليجابتة لنصطلح على البانتة 

 الأولّ: الواجبات الإيجابية.المبحث 

 كها ابق بتانه هي الواجبات التي ثتهبل في لجوب إثتان الموظف لأفعال معتنة لعلى رسأاما:

ة لأمانةلاجب أوا  الممام الوظتفتة 
ّ
اعة الرئااتة.، للاجب التفرّغ للهمام الوظتفتبدق

ّ
 ة، للاجب الط

 .)الانضباط الوظيفي(بدقة وأمانة أداء المهام الوظيفية واجب  :الأوّل المطلب 

يلتزم الموظف ثح  إشراف السلطة السلهتة بأوا  الممام الوظتفتة التي ينصّ عليها القانون  

يقوم  ت المرفق الذيالأااس ي الخاص بسلمه، لذلك في إطارس التعلتهات لالتوجيهات الرئااتة لثنظتها

 فته.بالخدمة 

أوا  الممام لا يعني التواجد في مكان العهل فحسب، بل يعني القتام بالعهل فعلا لفي الوق  ل 

، لأنّ الاختصاصات موكلة 153يجب على الموظف أن يقوم بأوا  هذه الممام بنفسهكها  152،المخصص له

                                                           
 422، ص. 9118، 4، مطبعة الجامعة الأرسونتة، عهان، طورسااات في الوظتفة العامة، علي خطار شنطاوي  152
 02-02من الأمر  28الماوة  153
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 في إطارس ما تسهح إلته بنا  على ما يتوافر فته من مؤهلات لخبرة، لبالتال
ّ
ي لا يجوز أن يؤوّيها عنه غيره إلا

 بواجباثه الوظتفتة لمستحقّا للهتابعة التأوييتة.
ّ
 كان مخلا

ّ
 به قواعد التفويض أل الحلول أل النابة، لإلا

لما  ،لا يمفي أن يهارسس الموظف ممامه، بل يجب أن يهارساما بالشكل الذي ينص علته القانون  

يلتزم بعدم ااتغلال ممامه لقضا  مصالحه بناً  على ذلك ل  ،154لكتاو انةيقتضته من إثقان لأم

الشخصتة، خاصّة ثلك التي يعتبرها قانون العقوبات من قبتل الجرائم، كجريهة الرشوة لااتغلال 

 155 المنصب، لااتعهال النفوذ، لالاختلاس...

 يستعهلما بأيةيتعيّن على الموظف في إطارس مهارساة ممامه أن يحافظ على مهتلكات ال  
ّ
 وارسة، لألا

كال لأغراض شخصتة، أل أغراض خارسجة عن المصلحة. كها يتعيّن علته في إطارس ممامه السّمر على كهاية 

 156لما.الوثائق الوارسية لعلى أمنها، لالامتناع عن أي ثلاعب )إخفا ، ثحويل، اثلاف( 

 من القانون المدني( 092و 10-10مر من الأ  081، 00 المواد) .الطاعة الرئاسيةواجب  :الثانيالمطلب 

يجب على الموظف ثنفتذ الألامر الصاورسة إلته من رسؤاائه الوارسيين، لما ثقتضته طبتعة العهل 

الوارسي من لجوو ثدرّسج هرمي في السلم الوارسي، بحتث ثخضع كل مجهوعة من الموظفين في ورسجة من 

ج الخدمة لاتاااتها، فلا يعقل أن يتصرّف كل ورسجات السلم الوارسي إلى رسئيس يقووهم في ثنفتذ برام

 ة التي ثقتض يموظف لفقا للقانون بنا  على اجتهاوه الخاص، للاتلة القتاوة هي السلطة الرئاات

 .إعطا  الألامر التي ينبني عليها لاجب الطاعةالشراف لالتوجته ل 

اكترام النصوص  لللطاعة معنتان؛ معنى لااع لآخر ضتّق، أمّا المعنى الوااع فتدلرس كول 

الداتورسية لالتشريعتة لالنظامتة بوجه عام، أما المعنى الضتق فتقوم على أااس الخضوع لألامر 

 157الرؤاا .

                                                           
 من نفس الأمر  29الماوّة  154
ه:" يهنع على الموظف ثح  طائلة المتابعات الجز  82كتث ثنص الماوة  155

ّ
ائتة طلب أل اشتراط أل ااتلام هدايا أل من نفس الأمر على أن

 هبات أل أية امتتازات من أي نوع كان ، بطريقة مباشرة أل بوااطة شخص آخر، مقابل ثأوية خدمة في إطارس ثأوية ممامه".
 من نفس الأمر. 21الماوة  156
مشارس إلته  98، ص.9188الوطنتة، بغداو،  ، الممتبةورسااة مقارسنة–طاعة الألامر لأثرها في المسؤللتة الجزائتة كمه  موس ى الهان،  157

اعة لأثره في ثحقق المسؤللتة الانضباطتة لالجنائتة للهوظف العامفي: مرلان كسين أكهد، كسين طلال مال الله، 
ّ
ة ورساا-لاجب الط

 229، 4091، 48، عدو 08، مجلة كلتة القانون للعلوم القانونتة لالستااتة، مجلد مقارسنة
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ه لا يوجد لاجب طاعة للسلطة الرئااتة يتهيّز عن لاجب طاعة ففي كين يرى 
ّ
العهتد ويجي أن

علتهات مطابقة للقانون للعهل لا يزيد عن كونه إعطا  تفي رسأيه ولرس السلطة الرئااتة ل القانون؛ 

التنفتذ الدقتق لقواعد المرفق العام، لالتطابق  الرئااتة هي ةأنّ الطاعأغلب الفقما  ؛ يرى بهقتضاها

 158 مع ألامر الرؤاا  شفوية كان  أم كتابتة.

 :ينبني على الاختلاف الفقهي السابق الاختلاف في الإجابة عن السؤال التالي

 اعة رئيسه في كل الأوامر؟هل يجب على المرؤوس ط 

 السلطة الرئااتة هي: الإجابة:

 أوّل ، فتجب أن يتوافر في الأمر اختصاص منحه القانون للرئيس الإداري  .9
ٌ
لهو أن شرط

 يكون الرئيس مختصّا بإصدارس ذلك الأمر.

لتي اوسيلة للإشراف على الموظفين في القيام بواجباتهم ومهامهم الوظيفية  .9

لك بأوا  ثيكون المرؤلس مختصّا يجب إذن أن يتوافر شرط ثان وهو أن: ، فبيّنتها القوانين

مر بها
ُ
 159.الممام التي أ

ف أحد هذين الشرطين فليس على الموظف واجب تنفيذ الأمر.
ّ
 إذا تخل

، لما هو الحلّ إذا كان الرئيس مختصا بإصدارس الأمر، لالمرؤلس مختصّا بأوا  الممهة، فإذا قيل 

   الممهّة بطريقة مخالفة للقانون؟لمنّ الأمر جا  بأوا

 قلنا: وما أدرى الموظف بأن المهمة مخالفة للقانون؟ فـ:

 ثقدير مشرلعتة القرارسات الوارسية ممهة القضا  الوارسي لليس  ممهته. .9

ثنفتذ القوانين يتطلب ثفسيرها لالتفسير ممهّة القتاوات الوارسية عن طريق التعلتهات لالمناشير،  .4

 ير الموظف مع ثفسير رسئيسه فإنّ ثفسير رسئيسه هو المقدّمُ.لإذا تعارسض ثفس

                                                           
، مذكرة ماجستير، جامعة آل البي ، كلتة القانون كدلو الطاعة الرئااتة في الوظتفة العامة، ورسااة مقارسنة، عنزي حمد نايل مصارع ال 158

 2، ص. 4092
إذ عدّت خطأ ثأوييتا من الدرسجة البالبة رسفض الموظف ثنفتذ تعلتهات السلطة  02-02من الأمر  980لهو ما كرص  على بتانه الماوة  159

هتة في إطارس ثأوي
ّ
 لمرثبطة بوظتفته ولن مبررس مقبول.ة الممام االسل
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 ومتجاوز للقانون 
ٌ

 المخالفة بيّنة لا غشاوة عليها، وأن الرئيس الإداري متعسّف
ّ
قد يقول الموظف أن

 تجاوزا واضحا، فما العمل؟

ف هنا يجب عليه التمييز بين حالتين:
ّ
 الموظ

ّ
 نقول أن

ي كدّ ذاتها جريهة يعاقب عليها القانون )كقبول رسشوة، أل أن ثكون الممهّة فالحالة الأولى:  

ه اوف يتحهّل المسؤللتة شخصتا، ثطبتقا 
ّ
ااتعهال نفوذ...(، فمنا يجب على الموظف رسفض التنفتذ لأن

لمبدأ شخصتة العقوبة، لإذا ثوبع ثأوييتا على أااس رسفض ثنفتذ الألامر الرئااتة، ثهسّك بأنّ ممهته 

اتة المشرلعة ولن غيرها، لعلته أن يبي  عدم مشرلعتة الأمر، متى كان يدّعي أنّ طاعة الألامر الرئا

 المخالفة بيّنة لا غشالة عليها.

 ثكون الحالة الثانية:  
ّ
الممهة في كدّ ذاتها جريهة )كأن يتسامح بشأن بعض الشرلط لتقديم  ألا

ين:
ّ
ف مخيّر بين كل

ّ
 خدمة من الخدمات(، فمنا الموظ

ده من عدم مشرلعتة الأمر، فإذا ثوبع ثأوييتا على أااس  الحلّ الأوّل: 
ّ
أن يرفض التنفتذ لتأك

رسفض الألامر الرئااتة، ثهسّك بأنّ ممهته طاعة الألامر الرئااتة المشرلعة ولن غيرها، لعلته أن يبي  

 عدم مشرلعتة الأمر، متى كان يدّعي أنّ المخالفة بيّنة لا غشالة عليها.

قوم بتنفتذ الأمر، فإذا تسيّب هذا التنفتذ في ضررس للغير لم يتحهّله هو بل أن يالحلّ الثاني:  

 160يتحهّله المرفق.

، لأنّ الأصل في الألامر بين وليس صحيحا ما يشترطه البعض من وجوب حصوله على الأمر مكتوبا 

 أصاب العهل الوارسي م
ّ
 ن التعطتلالرؤاا  لالمرؤلاين أن ثكون شفمتة، تسمتلا للعهل الوارسي، لإلا

 أضعاف ما هو موجوو.

ي بالأخلاق المطلوبة في الوظيفةالثالثالمطلب 
ّ
 .: واجب التحل

ب ذلك قناعة ذاثتة واخلتة 
ّ
ف أن يحس ببقل المسؤللتة الملقاة على عاثقه، ليتطل

ّ
يجب على الموظ

 لجب ثدفعه للإكسان لالثقان، لهذا يحصل بتراتخ أخلاقتات الخدمة العهومتة في لعته، للقد أ

                                                           
 02-02من الأمر  29من القانون المدني، لالماوة  941ثطبتقا لنص الماوة  160
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 84على الموظف الالتزام بالأمانة لعدم التحيز في أوا  لظتفته، لنص  الماوة  02-02من الأمر  29الماوة 

على لجوب ثحلي الموظف بالأوب لالاكترام في تعامله مع رسؤاائه لمرؤلاته لمتعاملي المرفق العام  82ل

فته، لعدم المهاطلة في ثقديم  اوا  كانوا مستفتدين من الخدمة أل متعاقدين مع المرفق الذي يعهل

 الخدمة لمم، لإنجاز معاملاتهم.

كااتغلال النفوذ لالتعسف في ااتعهال  السلوكتات غير الأخلاقتةعلى الوارسة كظر الداتورس للقد 

لاعترف بأن الوارسة في خدمة المواطن لبقتهة عدم ثحيز الوارسة، للجوب تعاملما بكل كتاو  161،السلطة

 162لولن مهاطلة.

 163على المؤاسات أن ثقوم بـ:الداتورس  كظرا كه 

 المهارساات القطاعتة لالجموية لالمحسوبتة. -

 إقامة علاقات الااتغلال لالتبعتة -

 السلوك المخالف للخلق الالامي لقتم ثورسة نوفهبر -

كها صاوق  الجزائر على المتباق الفريقي لقتم لمباوئ الخدمة العامة لالوارسة، لالذي ثنالل الفصل 

 164الث منه قواعد الوك أعوان الخدمة العامة، لمنها الممنتة لالنزاهة لالالتزام.الب

على الأخلاقتات التي يجب على الموظف الالتزام بها في هي الأخرى ثنصّ القوانين الخاصة بالأالاك 

اع  مختلف قطاعات الوظتفة العهومتة لكتى  ؛ كتثامه، لكتى خارسجما في بعض الأكتانثأويته لمم

قطاعات الشغل إلى لضع مباوئ لمعايير موكّدة يرجع إليها الأعوان في اختتارس الوكتاتهم، ليتخذلنها بعض 

مرجعتة موكّدة في السلوك العهلي، لتستهد هذه المدلنات أاااما القانوني من مختلف النصوص 

ف نظهة لمختلالقانونتة على رسأاما الداتورس لمن بتنها قانون الوظتفة العامة لالقوانين الخاصّة الم

 165القطاعات، ليشارسك في صتاغتها مختلف الفاعلين لالمشارسكين في قطاع معين.

                                                           
 من الداتورس  48الماوة  161
 من الداتورس  42الماوة  162
 من الداتورس  99الماوة  163
تصديق على المتباق الفريقي لقتم لمباوئ الخدمة يتضهن ال 4094ويسهبر،  99مؤرسخ في  298-94من المراوم الرئاس ي  90، 1، 2المواو  164

 28، ج.رس. 4099يناير  29العامة لالوارسة، المعتهد بأويس بابا بتارسيخ 
 من أمبلة هذه المدلنات لالمواثتق نجد في الجزائر مبلا: 165
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إن الخروج عن المبادئ والمعايير التي تضعها هذه المدونات يعد إخلالا بالواجبات الوظيفية، 

 ويرتب المسؤولية التأديبية لعون الخدمة العمومية.

 الثاني: الواجبات السلبية.المبحث 

على أفعال معتنة ل عن إثتان الموظف امتناع بتانه هي الواجبات التي ثتهبل في لجوب كها ابق 

اعة الرئااتة.لاجب التحفظ رسأاما:
ّ
 ، للاجب عدم إفشا  السر المهني، للاجب الط

  .واجب التحفظ :الأوّل المطلب 

لا للدللة في إطارس الخدمة التي يقدّمما، لينظر إلته المرثفقون  
ّ
  يعتبر الموظف مهب

ّ
أل ه الدللة على أن

ب علته القانون لاجب التحفّظ في إبدا  آرسائه، لفي ثصرّفاثه لالوكه.الحكومة
ّ
 ، لبهذه الصفة فقد رسث

يتضهّن هذا الواجب امتناع الموظف عن أي ثصرّف من شأنه تستيس الوظتفة العامة، فتجب  

 يجعل من الوظتفة التي يشغلما أواة لتنفتذ أي برنامج اتا
ّ
 يبدل علته ألا

ّ
جمة واخل الوارسة كوا س ي، لألا

 166معتنة. ، أل جهاعة عقائديةلحزب اتاس ي

ف كسابا لآرسائه، كونه عونا من ل  
ّ
 التحرّزَ لعدم الاندفاع، بحتث يحسب الموظ

ُ
يعني التحفّظ

ه هو من ينفّذها، كها علته أن 
ّ
أعوان الدّللة، فلا يبالغ في نقد ثوجّماتها لاتاااتها التي يفترض فته أن

فتهتنع علته ارسثتاو  167يراعي في الوكه السلوك القويم الذي يحفظ على الوظتفة هتبتها لاكترامما،

مواطن الشبهات أل إثتان السلوكتات التي ثحط من قتهة الوظتفة في أعين المواطنين، لهذا الالتزام لا 

 .168يقتصر على ألقات لأماكن العهل بل يهتد إلى اائر كتاة الموظف

                                                           

 content/uploads/2016/04/charte-http://www.education.gov.dz/wp-متوفر على الموقع:  متباق أخلاقتات التربتة الوطنتة -

arabe.pdf-d%C3%A9thique 4098مارسس  02، آخر اطلاع يتوم 

 .4098مارسس  02آخر اطلاع يتوم   ethique1-d-https://www.mesrs.dz/ar/conseilمتوفر على الموقع: متباق أخلاقتات الجامعة  -

 84يتضهن مدلنة أخلاقتات الطب،ج.رس.  ،9114يولتو  02مؤرسخ في  482-14مراوم ثنفتذي رسقم مدلنة أخلاقتات الطب  -
امعة الجزائر، كلتة الحقوق، ج، مذكرة لنتل شماوة الماجستير، ة في الجزائرالموظف العهومي لمبدأ كتاو الوارس ، فيرم فاطمة الزهراء 166

 22، ص. 4002
ه:" يجب على الموظف، في إطارس ثأوية ممامه اكترام الطة الدللة لفرض اكترامما لفقا للقوانين  02-02من الأمر  20ثنص الماوة  167

ّ
على أن

 لالتنظتهات المعهول بها"
ه:" يجب على الموظف ثجنّب كل فعل يتنافى مع طبتعة ممامه للوكان ذلك خارسج الخدمة، كها  02-02من الأمر  24ثنص الماوة  168

ّ
على أن

 يجب علته أن يتسم في كل الأكوال بسلوك لائق لمحترم".

http://www.education.gov.dz/wp-content/uploads/2016/04/charte-d%C3%A9thique-arabe.pdf
http://www.education.gov.dz/wp-content/uploads/2016/04/charte-d%C3%A9thique-arabe.pdf
https://www.mesrs.dz/ar/conseil-d-ethique1
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ه:" امتناع الموظف العام خلال العهل أل بعده عن التعبير عن رسأيه كها يعرّف لا 
ّ
جب التحفّظ بأن

 169يتنااب مع الوظتفة العهومتة.غير لائق لا  بشكل

ق بالتحفظ في كرّية إبدا  الرأي، لالآخر : بهذا يتبيّن لنا أنّ لاجب التحفّظ له شقّين 
ّ
أكدهها يتعل

ق بحرّية إثتان السلوك، لبطبتعة ال
ّ
ف إلى آخر يتعل

ّ
حال فإنّ ورسجة التحفّظ في شقّته ثختلف من موظ

بحسب لظتفته، فأصحاب المناصب التنفتذية لالعلتا )مبل الوزرسا ، لرسؤاا  الجامعات، لالمديرين 

 هذا الواجب 
ّ

التنفتذيين، لالولاة، لرسؤاا  الدلائر...( أكثر إلزاما بهذا الواجب في شقّته، بينها يخف

ظ في إبدا  الرأي بالنسبة لأصحاب المناصب العلهتة لالبقافتة )كأااثذة خاصّة في شقّ التحفّ 

 .الجامعات(

ظ يبقى رغم ذلك فإن 
ّ
، ويمكن أن ينظر إلى عدم التحديد غير محددمضمون واجب التحف

أنه ضمانة لحرية التعبير؛ لأنه يضفي على واجب التحفظ نوعا من المرونة تسمح بتكييف على 

لخاصة بكل موظف ومركزه الوظيفي، كما يمكن أن تستند الإدارة إلى هذه محتواه حسب الظروف ا

المرونة لاعتبار أي انتقاد سياس ي لتصرفاتها يدخل في نطاق خرق واجب التحفظ، وهنا يجب أن 

 170تتدخل رقابة القاض ي الإداري.

  .واجب التفرّغ للمهام الوظيفية :الثانيالمطلب 

ر الممام المهني يقصد به ثخصتص الموظف كلّ نشاطه  
ّ
للهمام التي أاندت إلته، لكتى لا ثتأث

 
ّ
على الموظف مهارساة نشاط مربح في  هنعه يالمسندة إلى الموظف بها يبذله من جمد زائد خارسج عهله، فإن

 :172لهي بعض الااتثنا ات على هذا الالتزاممع ، 171إطارس خاص

ص للهوظفين بههارساة ممام التكوين أل التعلتم أل البحث  .9
ّ
 كنشاط ثانوي.يرخ

 يهمنهم إنتاج الأعهال العلهتة أل الأوبتة أل الفنتة. .4

                                                           
رسااة قتوو كرية الموظف العام في التعبير عن رسأيه، و، فرحان نزال أحميد المساعيد، واصف يوسف محمد الزبون مشارس إلته في:  169

 84، ص.4092، ابريل 81، مجلة البحوث القانونتة لالاقتصاوية، العدو مقارسنة
 28، مرجع اابق، ص. فيرم فاطمة الزهراء 170
 02-02من الأمر  22الماوة  171
 من نفس الأمر. 22ل 22نص  على هذه الااتثنا ات الماوثين  172
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يهمن لأااثذة التعلتم العالي لالباكبين لالمهارساين الطبتين المتخصصين، مهارساة نشاط مربح  .2

 في إطارس ثخصصمم.

على الموظف امتلاك أية مصالح واخل يهنع أيضا كهاية للوظتفة لممامما من التبعتة لالااتغلال 

ن أل خارسجه بصفة مباشرة أل عن طريق شخص آخر بأية صفة من الصفات، من شأنها التأثير على الوط

ر على أوائه لممامه بصفة عاوية، في مؤاسة ثخضع لرقابة الوارسة التي ينتمي إليها أل 
ّ
ااتقلالتته أل ثؤث

 173لما صلة مع هذه الوارسة.

على كل موظف أن يصرّح بنشاط  ومتةالقانون الأااس ي العام للوظتفة العه لنفس الغرض ألجب

زلجه المهني المربح إن لجد، كتى ثتخذ الوارسة إذا اقتض  الضرلرسة التدابير التي ثحافظ بهوجبها على 

 ممنتا.ليعتبر  مصلحة الخدمة.
ً
 174عدم التصريح خطأ

 (.48 ةادالم)السرّ المهني المحافظة على : واجب الثالثالمطلب 

لع الموظف بهناابة أوا 
ّ
 ه لممامه على أارارس كبيرة اوا  شخصتة أل ككومتة، ليتوجب علته يط

 
ّ
 175.لع علته بهناابة مهارساته لممامهالامتناع عن كشف محتوى أية لثتقة بحوزثه أل خبر علم به أل اط

لع علته من معلومات ثحهل طابع السرية؛ بالامتناع عن  
ّ
ليعني ذلك التزام الموظف بإخفا  ما يط

 177، ليقتض ي ذلك التزامه بـ:176رافشائها إلى الغي

يكون بالسكوت عن التكلم في شؤلن الوظتفة لوقائقما لأارارسها كتى مع خاصته لأهله فضلا  الصمت:

 عن غيرهم، خاصة لاائل العلام.

                                                           
 من نفس الأمر 28الماوة  173
 من نفس الأمر 22الماوة  174
 من نفس الأمر  28الماوة  175
، مجلة البحوث لالدرسااات القانونتة لالستااة، جامعة الالتزام بمتهان السر المهني في قانون الوظتفة العهومتة الجزائري ، جبري محمّد 176

 82، ص. 4098يناير  29، 4، العدو 8، المجلد 4-البلتدة
، مجلة العلوم القانونتة، جامعة القانون العراقي، قرا ة ثحلتلتةكتهان الأارارس الوظتفتة لكرمة إفشائها في ، وليد مرزة المخزومي 177

 28-22، ص ص. 4099، العدو الألل، 42بغداو، المجلد 
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يكون بصونها من المتك لالافشا  بوضعما في كرز آمن لا يسهح للغير بالاطلاع عليها أل فقدانها  الحفظ:

 أل ارقتها.

 يقصد به منع الغير من الاطلاع عليها لالوصول إليها، للو بالقوة عند الاقتضا . ع:المن

 لمن بين الأارارس التي يحهيها القانون: 

 ـ:يهس الاطلاع عليها ب لهي التي:  Confidentiel الوثائق الخصوصيةسرية  .9

 ت الشخصتة...(.)العنوان، رسقم الماثف، العهر، الحالة العائلتة، لالترقتها سر الحياة الخاصة 

  رسأي اللجنة متسالية الاعضا  المتعلقة بالموظف، النقاط المحصل عليها  الملفات الشخصية:سر(

 من طرف الموظف المسجل في جدلل ثرقتة، السير الذاثتة ...(

  :الملف الطبي(السر الطبي( 

 (رسقم الأعهال، أرسقام سحب مؤلف، الفواثير...: )السر في المجال التجاري والصناعي 

   الوثائق الشخصية سرّيةNominatif:  ،الملف الشخص ي للهوظف، ملف السجين، ملف جبائي(

 ملف مدرسس ي، لرسقة امتحان في مسابقة، ثحقتق كول الشخص، ...(

 :قدل على كفظما عن فضول الناس، لهي الأعهال التي يحرص القانون  سرّية الأعمال الحكومية 

المداللات الحكومتة، الجرا ات للسلطات العهومتة )سير الحسن للالاطلاع عليها ضررسا يسيب 

دفاع الوطني، الستااة القضائتة، البحث عن المخالفات( أل ضررسا للهصلحة العامة )أارارس ال

 الأشخاص، النقوو، القرض العهومي...( أمن الدللة، امنالخارسجتة، 

  .جميع الأسرار التي يحميها القانون  

 إنّ 
ّ
 يقف عائقا ولن الحق في الحصول على المعلومات لالوثائق لاجب السرّ المهني يجب ألا

، لفي هذا الطارس يجب أن يعهل القانون 178لالاكصائتات، فمو كق مضهون للهواطن بهوجب الداتورس 

ق بين لاجب الموظف في المحافظة على السرّ المهني لكق المواطن في الاطلاع 
ّ
على إيجاو الآلتات التي ثوف

ثقتضته  بها ثتعلقالسرّ المهني ات على ااتثنا لبالتالي فإن هناك ائق لالكصائتات. على المعلومات لالوث

                                                           
 من الداتورس. 88الماوة  178
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طلب القضا  الشماوة في إطارس فحص المشرلعتة أل التحقتق في جريهة...(، للا يتحررس الموظف المصلحة )ك

هتة المؤهّلة.
ّ
 بترختص من السلطة السل

ّ
 179من هذا الواجب إلا

 عرّض نفسه للمتابعة هذه أهم الواجبات الرئيسية ال
ّ
تي يجب على الموظف الالتزام بها، وإلا

م ل ى تتناسب مع كل وظيفة من الوظائفلكن هناك واجبات أخر  أو حتى الجزائية؛ التأديبية،

 ليها القوانين الخاصّة.ت ، لكن تطرق10-10يتطرّق إليها الأمر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 من نفس الأمر 28الماوة  179
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 الفصل الثالث:

 .وحركات نقله للموظف العمومي الوضعيات القانونية الأساسية 

مسارسه  طتلةبالوارسة التي ثم ثوظتفه فيها، ليلتزم وائهة في علاقة لظتفتة  أنّ الموظفالأصل 

ه قد يتم لضعه في لضعتات أخرى غير لضعتة أوا  الخدمة،
ّ
 أن

ّ
لذلك  بتقديم الخدمة في إطارسها، إلا

أل على كاجتات الوارسة، لنظرا لحتهتة هذه كتاة الموظف  ة اكتهالات الظرلف التي ثطرأ علىلمواجم

الوضعتات هذه   -02الأمر المواجمة فإنه يجب أن ثوظف هذه المكانتة بصفة عقلانتة، لمذا الغرض نظم 

إلى  948، من الماوة ثح  هذا العنوان في الباب الساوس منهالقانونتة الأاااتة للهوظف لكركات نقله 

 .981غاية الماوة 

 في: 948ضعتات كسب نص الماوة ثتهبل هذه الو 

 لضعتة القتام بالخدمة. .9

 لضعتة الانتداب. .4

 لضعتة خارسج الطارس. .2

 لضعتة الكالة على الااتتداع. .2

 لضعتة الخدمة الوطنتة. .8

المتعلق بالوضعتات القانونتة الأاااتة للهوظف ليزيد في ثفصتل  282_40للقد جا  المراوم 

 180الأككام الخاصة بهذه الوضعتات.

س  ت في الفصل الساوهذه الوضعتات بالضافة إلى كركة نقله التي جاا الفصل في هذ نتنالل 

 .من نفس الباب

ثيستطا للعرض، نتعرض إلى مضهون هذا الفصل في مبحبين؛ مبحث ألل نتنالل فته الوضعتات  

ا إيقاف هالتي لا يترثب عليها إيقاف العلاقة الوظتفتة، لمبحث ثانٍ يتنالل الوضعتات التي يترثب علي

 العلاقة الوظتفتة.

                                                           
ويسهبر  40، مؤرسخة في 88، يتعلق بالوضعتات القانونتة الأاااتة للهوظف، ج.رس. 4040ويسهبر  94المؤرسخ  282-40المراوم التنفتذي  180

4040 
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 الوضعيات التي لا يترتب عليها إيقاف العلاقة الوظيفية. المبحث الأوّل:

للضعتة  (المطلب الباني)يتعلق الأمر بوضعتة القتام بالخدمة )المطلب الألل( للضعتة الانتداب 

 .خارسج الطارس )المطلب البالث(

 خدمة.: وضعية القيام بالالمطلب الأوّل 

لضعتة القتام بالخدمة بأنّها لضعتة الموظف المنتمي إلى أكد رسثب الوظتفة العهومتة، تعرّف  

في المؤاسة أل الوارسة العهومتة التي ينتمي إليها الممام أل الوظائف المتصلة برثبة -لالذي يهارسس فعلتا

ة القتام بالخدمة لضعتأل الموضوع في  181.انتهائه أل بهمام أكد المناصب أل الوظائف العلتا التي يشغلما

إليها لفقا للشرلط لالمتفتات التي ثنص عليها القوانين الأاااتة  يغير التي ينتم ةأل إوارس  ةلدى مؤاس

 .الخاصّة

هي الوضعتة التي يقوم لضعتة القتام بالخدمة فإن  02-02من الأمر  948كسب نص الماوة ل  

قتام  ، كها يعتبر في لضعتةالتي ينتمي إليهافيها الموظف بههارساة ممامه فعلتا في المؤاسة أل الوارسة 

 بالخدمة:

 182الموظف الذي يهارسس ممام منصب عال أل لظتفة علتا. .9

 الموظف الموجوو في عطلة انوية. .4

 الموظف الموجوو في عطلة مرضتة أل كاوث مهني. .2

 الموظفة الموجووة في عطلة أمومة. .2

 .498ل 494إلى  408غتاب كها هي محدوة في المواو من الموظف المستفتد من رسخصة  .8

يهمن لضع موظفين في لضعتة القتام بالخدمة لدى مؤاسات أل إوارسات غير التي ينتهون إليها  .2

  183لفقا للشرلط لالمتفتات التي ثنص عليها القوانين الأاااتة الخاصّة.

 184.الح العاملصالموظفون الذين يوضعون ثح  ثصرف جهعتات لطنتة معترف لما با .8

                                                           
ولتل كول الوضعتات القانونتة الأاااتة )رسئيس مفتشتة الوظتفة العهومتة لولاية إيليزي(،  ر،عبد الحكيم بن مصباح سواك 181

 92، ص. 4049الوظتفة العهومتة لولاية إيليزي،  للهوظف، مفتشتة
 02-02من الأمر 948الماوة  182
 من نفس الأمر. 920الماوة  183
 من نفس الأمر. 929اوة الم 184
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الموظف الذي يهارسس ممام رسثيته لدى مؤاسة أل إوارسة أخرى غير مؤاسته رساثبه من يتقاض ى 

الموظف الموضوع ثح  ثصرّف جهعتة غير أنّ ، 185المؤاسة أل الوارسة التي يهارسس ممامه فيها فعلتا

 186.يتقاض ى رساثبه من إوارسثه الأصلتةلطنتة معترف لما بطابع الصالح العام 

لموظف في لضعتة القتام بالخدمة من جهتع الحقوق المقررسة للهوظفين طبقا للأككام يستفتد ا

لألاهة ا كوين لثحسين المستوى، الحصول علىالتي تسيّر رسثبة انتهائهم، لعلى الخصوص الترقتة، الت

 لالمكافآت.

 .: وضعية الانتدابالمطلب الثاني

ه الذي ينتمي إلته، اوا  في إوارسثه أل ممام خارسج ممامه أل الميهارسس هي لضعتة الموظف الذي 

إوارسة خارسج إوارسثه، مع ااتفاوثه في المه الأصلي من كقوقه في الأقدمتة لالترقتة في الدرسجات 

ه ، ليخضع منصببينها يستفتد من باقي كقوقه من الوارسة أل المؤاسة التي انتدب إليها 187.لالتقاعد

  188.تي ثحمم المنصب الذي انتدب إلتهللقواعد ال

 189ممارسته لمهام:بسبب يتم الانتداب إمّا بقوّة القانون 

 لظتفة عضو في الحكومة. .9

 عمدة انتخابتة وائهة في مؤاسة لطنتة أل جهاعة إقلتهتة. .4

 لظتفة علتا أل منصب عال في مؤاسة أل إوارسة عهومتة غير ثلك التي ينتمي إليها. .2

 عمدة نقابتة وائهة. .2

 ين الأاااتة الخاصّة.متابعة ثكوين منصوص علته في القوان .8

 ثهبتل الدّللة في مؤاسات أل هتئات وللتة. .2

ف لذلك من المؤاسة أل الوارسة التي ينتمي إليها. .8
ّ
 متابعة ثكوين أل ورسااات، إذا ما ثم تعتين الموظ

                                                           
 من نفس الأمر. 940الماوة  185
 من نفس الأمر. 929الماوة  186
 من نفس الأمر. 922الماوة  187
 من نفس الأمر. 928الماوة  188
 من نفس الأمر  928الماوة  189
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ف لممارسة: 190لخاصّةويمكن في إطار النسب التي تخصّصها القوانين الأساسية ا
ّ
  191انتداب الموظ

 أل إوارسة عهومتة أخرى أل في رسثبة غير رسثيته الأصلتة. نشاطات لدى مؤاسة .9

 لظائف ثأطير لدى المؤاسات أل المتئات التي ثهتلك الدّللة كلّ رسأاهالما أل جز  منه. .4

 وللتة.أل هتئات ممهة في إطارس التعالن أل مؤاسات  .2

ة قصوى أشمر لمد 02يكون الانتداب بهوجب قرارس فروي من السلطة المؤهّلة لمدّة ونتا قدرسها 

انوات، غير أن مدة الانتداب بقوة القانون هي مدة شغل الوظتفة أل العمدة أل التكوين أل  08قدرسها

 192الدرسااة التي انتدب من أجلما.

يدفع رساثب الموظف المنتدب، لكذا الاشتراكات التي ثقع على عاثق المستخدمة من طرف المتئة 

اسة الأصلتة رساثب الموظف المنتدب لمتابعة ثكوين أل غير أنه يهمن أن يدفع من طرف المؤ  193المستقبلة،

 194.ورسااات

يهمن إلغا  الانتداب قبل انقضائه بنا  على طلب الوارسة الأصلتة أل المستقبلة أل بنا  على طلب 

 195الموظف بعد موافقة الوارسة الأصلتة لالمستقبلة.

 ة القانون، للو كان زائدا عن العدو.ليعاو إوماج الموظف في المه الأصلي عند انقضا  مدّة انتدابه بقو 

 : وضعية خارج الإطار.المطلب الثالث

في لضعتة  ااتنفد كقه" أ"إلى الفوج ينتمي هي كالة ثضع فيها السلطة المختصة بالتعتين موظفا  

 .02-02في لظتفة لا يحمهما الأمر  بطلب منهالانتداب الرساوي 

                                                           
 داب.الموازنة بين مصالح الوارسة لمصالح الموظفين، لكتى لا يتم إفراغ الوارسة ثح  غطا  الانتأجل لذلك من  190
 02-02من الأمر  928 191
 02-02من الأمر  928 192
 االف الذكر 282-40من المراوم  48الماوة  193
 من نفس المراوم. 41الماوة  194
 من نفس المراوم. 29الماوة  195
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عد "، بنا  على طلبه، بأ"إلى الفوج ينتمي  منتدب أل هي الحالة التي يهمن أن يوضع فيها موظف 

ااتنفاو كقوقه في الانتداب لتهمتنه من مواصلة لظائف إوارسة لدى مؤاسة أل هتئة ثهلك الدللة كل 

 196رسأاهالما أل جز  منه، أل ممهة في إطارس التعالن أل لدى مؤاسة أل هتئة وللتة.

 ا أنّ لضعتة خارسج الطارس ثخضع للأككام التالتة:لما يليه 02-02من الأمر  920 ةاوالمليستفاو من  

 يشترط في الموظف الذي يوضع في لضعتة خارسج الطارس ما يلي: .9

  02197-02من الأمر  08ة يكون الموظف المعني بالوضعتة منتهتا إلى الفوج أ، كها كدوثه الماوأن  

  198(928لذي ثنظهه الماوة أن يكون قد ااتنفد كقه في الانتداب الارساوي )أي ال  يقدّم طلبا بذلكأن 

  02-02أن ثكون الوظتفة المعنتة بوضعتة خارسج الطارس لا يحمهما الأمر. 

بها  انوات 08ثتجالز أشمر للا  02ثقل عن فروي لمدّة لا ثمرّس لضعتة خارسج الطارس بهوجب قرارس  .4

  199.فيها فترات التجديد لفي كدلو السن القانونتة للتقاعد

لا ل  200الطارس إلى القواعد التي ثحمم المنصب الذي انتدب إلته يخضع الموظف في لضعتة خارسج .2

  201طارس من الترقتة في الدرسجات.يستفتد الموظف في لضعتة خارسج ال 

ي يوجد لتيتقاض ى الموظف في لضعتة خارسج الطارس رساثبه ليتم ثقتتهه من طرف المؤاسة أل الوارسة ا .2

لطارس كأقدمتة للترقتة أل الرثبة أل للتعتين للا ثحتسب مدة الوضع خارسج ا 202لديها في هذه الوضعتة.

 203.في منصب عال

يهمن للهوظف في لضعتة خارسج الطارس ثقديم طلب إعاوة إوماجه في رسثيته الأصلتة أل ثجديد لضعتة  .8

لعلى المتئة المستقبلة إعلام  204خارسج الطارس قبل شمر على الأقل من انقضا  مدة هذه الوضعتة،

ليهمن  205قبل شمرين على الأقل برغبتها في ثجديد الوضعتة أل إنهائها.الموظف أل إوارسثه الأصلتة 

                                                           
 االف الذكر 282-40من المراوم التنفتذي  22الماوة  196
 02-02الأمر  929الماوة  197
 من نفس الأمر 920الماوة  198
 االف الذكر 282-40من المراوم التنفتذي  22لالماوة   02-02من الأمر  929الماوة 199
 االف الذكر 282-40من المراوم التنفتذي  28الماوة  200
 من نفس الأمر. 929الماوة 201
 من نفس الأمر. 924الماوة 202
 االف الذكر 282-40من المراوم التنفتذي  22الماوة  203
 من نفس المراوم. 22الماوة  204
 من نفس المراوم 82الماوة  205
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بعد أخذ رسأي المتئة للإوارسة الأصلتة إعاوة إوماج الموظف لضرلرسة الخدمة قبل انقضا  المدة، 

 206إعلامما على الأقل قبل إعاوة إوماجه بشمر.المستقبلة، ل 

خارسج الطارس بقوة القانون، للو كان زائدا يعاو إوماج الموظف في رسثيته الأصلتة عند انقضا  لضعتة  .2

 207عن العدو.

  الوضعيات التي يترتب عنها إيقاف العلاقة الوظيفية. المبحث الثاني:

 ،هي الوضعتات التي يترثب على ااتفاوة الموظف منها لقف ااتفاوثه من كقوقه الوظتفتة

 دمة الوطنتة )المطلب الباني(.ليتعلق الأمر بالكالة على الااتتداع )المطلب الألل( للضعتة الخ

 وضعية الإحالة على الاستيداع. المطلب الأول:

إيقاف مؤق  لعلاقة العهل، يؤوّي إلى ثوقف رساثب الموظف  هي لضعتة الكالة على الااتتداع

لكقوقه في الأقدمتة لفي الترقتة في الدّرسجات لفي التقاعد، مع الاكتفاظ بالحقوق التي اكتسبها في رسثيته 

 208.صلتة عند إكالته على الااتتداعالأ 

 قد ثكون الكالة على الااتتداع بقوة القانون أل بطلب من الموظف.

  209:في الحالات التالتةثكون ل  حالة على الاستيداع بقوة القانون الإ  .0

 .ف أل زلجه أل أكد الأبنا  المتمفّل بهم لحاوث أل لعاقة أل لمرض خطير
ّ
 تعرّض أكد أصول الموظ

 انوات. 08وظفة بتربتة طفلما الذي يقل عهره عن السهاح لله 

 .ف بالالتحاق بزلجه إذا اضطرّ إلى تغتير إقامته بحمم ممنته
ّ
 السّهاح للهوظ

 ف من مهارساة ممام مسيّر لحزب اتاس ي
ّ
 .معتهد ثهمين الموظ

  ف بهمهة
ّ
ف الذي عيّن زلجه في مهبلتة جزائرية بالخارسج أل مؤاسة أل هتئة وللتة أل كل

ّ
الموظ

ن هو من الااتفاوة من لضعتة الانتداب.ت
ّ
  عالن، للم يتهم

 

 

                                                           
 من نفس المراوم 20الماوة  206
 02-02من الأمر  922الماوة  207
 من نفس الأمر  928الماوة  208
 من نفس الأمر 928، 922المواو  209
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 :(لأغراض شخصيةبطلب من الموظف )الإحالة على الاستيداع  .9

يهمن للهوظف طلب الكالة على الااتتداع لأغراض شخصتة، لا اتها للقتام ببحوث 

 ملورسااات، شرط 
ّ
رّة لاكدة خلال أن يكون قد أمض ى انتين من الخدمة، للا يستفتد منها الموظف إلا

 210كتاثه الممنتة.

عند الفصل في مسألة الكالة على الااتتداع لأغراض شخصتة يجب على الوارسة أن ثضع في 

الاعتبارس مصلحة الوارسة من جمة، لالأاباب الموضوعتة التي يبديها الموظف لالمبررسة قانونا من جمة 

 211أخرى.

بعد أخذ اللجنة الوارسية السلطة المؤهّلة،  ع بهوجب قرارس فروي منالااتتداالكالة على ثمرّس 

يهنع على الموظف الذي أكتل على الااتتداع، اوا  بقوة القانون أل لأغراض ل  212متسالية الأعضا ،

التحقق من ذلك بأي  لللإوارسة 213،ة أي نشاط مربح ممها كان  طبتعتهشخصتة )بطلب منه( من مهارسا

لتزام يتم إعذارسه فورسا بإعاوة إوماجه في إوارسثه، ليخضع ، لفي كالة ثبوت عدم اكترامه لمذا الالاتلة

للإجرا ات التأوييتة، لفي كالة رسفضه لعاوة إوماجه يعتبر في كالة ثرك للهنصب ليتم عزله لمذا 

 .التأويبي(الطريق غير ب) 214السيب.

، نواتا 08قابلة للتجديد إلى  أشمر  02ثترالح فترة الااتتداع في كالة كونه بقوة القانون من 

)المشارس إليها أعلاه( ثكون مدة ااتتداعه هي 928 غير أنّ الموظف الذي أكتل على الااتتداع في إطارس الماوّة

قابلة  أشمر  02من بينها ثترالح مدة الااتتداع بطلب من الموظف لأغراض شخصتة مدّة ممهّة زلجه، 

 215للتجديد إلى انتين.

                                                           
 من نفس الأمر. 928الماوة  210
 282-40من المراوم التنفتذي  22الماوة  211
 الماوة نفسما. 212
 02-02من الأمر 980الماوة  213
 282-40راوم التنفتذي من الم 28الماوة  214
انوات على الأكثر  08غير أنه يهمن للهوظف الجهع بين كالتي الكالة على الااتتداع )بقوة القانون للأغراض شخصتة( في كدلو  215

 282-40من المراوم التنفتذي  28خلال مسارسه المهني انظر الماوة 
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كان زائدا  للو  216بقوة القانون قضا  فترة الااتتداع يعاو إوماج الموظف في رسثيته الأصلتة بعد ان

 217.العدوعن 

 : وضعية الخدمة الوطنية.المطلب الثاني

، ليحتفظ فيها 218هي الوضعتة التي يوضع فيها الموظف الذي ااتدعي إلى أوا  الخدمة الوطنتة 

  219ي الراثب.د كقه فلمنه يفقلالتعتين في منصب عالي،  الدرسجات لالتقاعد،الرثبة بحقوق في الترقتة في 

في رسثيته -للو كان زائدا عن العدو–يعاو إوماج الموظف 220عند انقضا  مدّة الخدمة الوطنتة 

في التعتين في منصبه الذي كان يشغله قبل التجنتد إذا كان الأصلتة بقوة القانون، لثكون له الأللوية 

 221را أل منصب معاول له.شاغ

 .نقل الموظف العمومي: مطلب مستقل

وم الوارسة في إطارس اتااتها في إوارسة الموارسو اليشرية بإجرا  كركات نقل إمّا أن ثكون ولرسية أل ثق

ذات طابع ظرفي محدلو، لثراعي في ذلك عدّة اعتبارسات؛ أههّما ضرلرسات المصلحة العامّة، لرسغبات 

 222.ة لأقدمتتهم، لكفا اتهم الممنتةالموظفين للضعتتهم العائلت

 يمكن أن يكون النقل:

 من لظتفة إلى أخرى للو في نفس المرفق. نوعيا: .0

                                                           
اجه أل  ثجديد مدّة الااتتداع قبل انقضائها بشمرين، لإذا لم يقدّم يجب على الموظف الذي انته  مدة ااتتداعه التهاس إعاوة إوم 216

هذا الالتهاس يتم إعذارسه للالتحاق بهنصب عهله، لفي كالة رسفضه يعتبر ثارسكا لمنصبه مها يستوجب عزله )بغير الطريق التأويبي( انظر 

وارسثه إعاوة إوماجه بعد مرلرس نصف المدة، أل بانتها  ، ل يهمن للهوظف أيضا أن يلتهس من إ282-40من المراوم التنفتذي  80الماوة 

-40من المراوم التنفتذي  89الأاباب التي ثقررست من أجلما الكالة إلى الااتتداع بعد أخذ رسأي اللجنة متسالية الأعضا ، انظر الماوة 

للهديرية العامة للوظتفة العهومتة لالصلاح ، صاورسة عن مديرية التطبتق لالتدقتق 4092نوفهبر  02مؤرسخة في  8120المراالة رسقم ل  282

 الوارسي، ثتعلق بإعاوة الوماج قبل انتها  فترة الكالة على الااتتداع
 صاورس عن المديرية العامة للوظتفة العهومتة. 9111جوان  09مؤرسخ في  922لقد بيّن إجرا ات إعاوة الوماج المنشورس رسقم  217
 تده طبقا للتشريع المعهول به.لذلك بتقديم لثتقة رساهتة ثبي  ثجن 218
 282-40من المراوم التنفتذي  82لالماوة  02-02من الأمر  982الماوة  219
 82أل التحررس من الالتزام بأوائها لأي ايب من الأاباب بتقديم لثتقة رساهتة ثبي  ثحررسه من التزامات الخدمة الوطنتة، انظر الماوة  220

 282-40من المراوم التنفتذي 
 من نفس الأمر 898الماوة 221
 من نفس الأمر. 988، 982المواو   222
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 من الوظتفة التي يشغلما في مكان معين إلى لظتفة مهاثلة في مكان آخر.مكانيا:  .9

 كما يمكن أن يكون:

 223.ما تسهح به القوانين لالتنظتهات بطلب من الموظف، في كدلوإراديا:  .0

 ذلك إمّا:إجباريا: و  .9

 صلحة ذلك، لمن مع اشتراط الرأي المطابق متى اقتض  ضرلرسة المصلحة المرفق: لم

يستفتد الموظف من ااترواو نفقات في هذه الحالة ل 224للجنة متسالية الأعضا 

 225.ل التنصيب طبقا للتنظتم المعهول التنقل أل تغتير القامة أ

  للا يستفتد الموظف المنقول  226لهو عقوبة ثأوييتة من الدرسجة البالبة.: اتأديبي نقلا

 من ااترواو النفقات. الطارس في هذا 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، المتعلق بعهلتة النقل، صاورس عن المديرية العامة للوظتفة العهومتة4090ماي  42المؤرسخ في  90المنشورس رسقم انظر  223
 02-02من الأمر  988الماوة  224
 من نفس الأمر. 981الماوة  225
 من نفس الأمر. 922الماوة  226
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 .ور الثالث: عوارض العلاقة الوظيفيةلمحا

، من أجل ضهان ااتهرارسية المرافق العامّة لااتقرارسها من العلاقة الوظتفتة بالديهومةثتسم 

من جمة  -العامة الذي يصب هو الآخر في المصلحة-جمة، لمن أجل ضهان الااتقرارس الوظتفي للهوظف

 للمذا أخرى؛ 
ّ
هذا  إطارسفي ؛ يقع على عاثق الطرفين)الوارسة لالموظف( المحافظة على ااتهرارسيتها هفإن

يضهن القانون الأااس ي العام للوظتفة العهومتة لمختلف القوانين الخاصة للهوظف ظرلفا المسعى 

ه على 
ّ
ل ثلزمه اب، لمنّها بالمقلالمحافظة عليها هذه العلاقةالااتهرارس  في لكقوقا لامتتازات لثحفيزات ثحب

كهاية المرافق لالمصالح العامة لكرامة الوظتفة العهومتة لهتبة  بهجهوعة من الواجبات الغرض منها

 في كالة انتهاكما يتعرّض إلى العقوبات التأوييتة التي قد ثصل قطع العلاقة الوظتفتة.لالدللة لالطتها، 

ف العهومي على العطا  لالقتام به من جمة أخرى فإنّ 
ّ
له مامه على أكسن لجه قدرسة الموظ

ق بالقدرسات الصحتة لالسن، كدلو
ّ
للمذا فإنّ العلاقة الوظتفتة قد ثنتهي في  لالرغبة في العهل... ثتعل

 أي لق  من الألقات لسيب من الأاباب الواقعتة أل القانونتة.

 من التقديم السابق 
ً
 ننا انتنالل في هذا المحورس:أيتضح إذا

 بي للهوظف العام.النظام التأوي الفصل الأوّل:

 انتها  العلاقة الوظتفتة. الفصل الثاني:
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 النظام التأديبي للموظف العموميالفصل الأول: 

ما التي يفرض يترثب على لجوو الموظف في علاقة ثنظتهتة مع الوارسة الالتزام بأوا  الواجبات

الالتزام، لالمحافظة على مصلحة  ، لكتى يتم اكترام هذاهلالامتناع عن كل ما يهنع النظام القانوني له

إن  قوم بتقويهه أل إصلاكهنون للسلطة الرئااتة للهوظف أن ثالمرفق، لالسير الحسن للإوارسة خوّل القا

فتة الواجبات الوظتبزموا تأل كتى رسوعه لتكون عبرة لنفسه للغيره من الموظفين، ليل ،كاو عن الطريق

 المنوطة بهم.

الجزائري السلطة التأوييتة نوعا من الرقابة الوارسية الذاثتة لعنصرا لمذا الغرض اعتبر القانون  

من عناصر السلطة الرئااتة، إذ يعتبر متابعة الموظف ثأوييتا من اختصاص رسئيسه، لثوقتع الجزا  من 

للى، )الدرسجة الأ -تغلتبا لمنطق الفاعلتة الوارسية–اختصاصه لوكده ما لم يبلغ ورسجة معتنة من الخطورسة 

  خطورسة لكهاية للهوظف من التعسّف؛ فإنّ رسجة البانتة(، فإذا بلغ ورسجة من اللالد
ّ
الجزا  لا يتخذ إلا

على الرأي المطابق للجنة متسالية الأعضا  المنعقدة كهجلس ثأويبي، لهذا تغلتبا لمنطق  بعد الحصول 

 الضهان.

 .التأديبأنظمة المبحث الأوّل: 

رسااة كول النظم التأوييتة في الدلل أعضا  المعمد، لخلص إلى بدقام المعمد الدللي للعلوم الوارسية 

أل  النظام شبه القضائيأل  أكد ابل ثلاثة، لهي النظام الرئاس يفي ثأويب الموظفين أن العالم يسلك 

 227.النظام القضائي

ظام نلثطبّق ال، ، الدنهرك، اابانتا، البرتغال...لايات المتحدة الأمريمتةالو الرئاس ي ثأخذ بالنظام 

أما النظام ، 228الفرنكوفونتةلبعض الدلل  بلجتكا، إيطالتا، فرنسا،شبه القضائي بصفة أاااتة 

 229، النهسا، يوغسلافتا، مصر...ألمانتاالقضائي فتأخذ به 

                                                           
، ص 9181وارس الفمر العربي، القاهرة،  القضا  الوارسي، المتاب البالث، قضا  التأويب، ورسااة مقارسنة،، وي سليمان محمد الطما 227

 44-40ص. 
228 Charles DEBBASH, Science administrative, administration publique, 5éme ed., DALLOZ,PARIS, 1989, p. 584 

 44التهان محهد الطهالي، المرجع السابق، ص.  229



  عوارض العلاقة الوظيفية. المحور الثالث:

81 
 

 ثقستم ثنائي، فإمّا أن إ
ّ
ي ثوقتع ف هة النهائتةالكلتعوو ن هذا التقستم البلاثي ما هو في كقتقته إلا

الوارسية ممها كان شكلما )رسئيس فرو، أل مجلس إوارسي(، لكتنها نكون أمام نظام إوارسي الجزا  إلى السلطة 

للتأويب، لإمّا أن تستقل بتوقتع العقاب التأويبي جمة قضائتة مستقلة عن الوارسة أيّا كان تشمتلما، 

 230لكتنئذ نكون أمام نظام قضائي للتأويب.

 : النظام الإداري للتأديب.المطلب الأول 

النظام على أن السلطة التأوييتة هي فرع من فرلع السلطة الرئااتة، لأن الرئيس الوارسي  ايقوم هذ

، 231لكده من يهلك ثحديد الأفعال التي ثخل بواجبات الوظتفة، ليختارس العقوبة المناابة للفعل المرثمب

لطة تلازم بين السلأن الرئيس الوارسي هو المسؤلل عن اير العهل في المرفق الذي عمد إلته بإوارسثه، لال

 لالمسؤللتة هو المبدأ الذي يبررس إاناو الطة التأويب إلته.

 .نماذج التأديب في النظام الإداري الفرع الأول: 

يظمر واخل هذا النظام نهوذجان من التأويب ثبعا لانفراو السلطة الرئااتة بتوقتع العقاب أل 

 مشارسكة هتئات أخرى لما في ذلك.

 .يرئاس النموذج الأوّلا: 

يكون فته للسلطة الرئااتة لكدها الحق في ثوقتع العقاب التأويبي أيا كان  نوعتته لورسجته، 

لهي غير ملزمة بااتشارسة أية هتئة، لتعطى الطة ثقديرية لااعة لسلطة التأويب، للا يكون التعقتب 

 من طرف الجمات الرئااتة لما، لذلك تغلتبا لمقتض ى فاعلتة الوارسة )بريط
ّ
 .انتا، الو.م.أ.(عليها إلا

 .قضائيال نموذج شبهالثانيا: 

ل فيها كل من الوارسة لالموظفين  
ّ
السلطة الرئااتة في هذا النظام ملزمة بااتشارسة هتئات ثهب

 في القرارسات 
ّ
بالتسالي، لكقاعدة عامة لا ثقتّد آرسا  هذه المتئات السلطة الرئااتة، فرأيها ااتشارسي إلا

ر هذا ا
ّ
 لنهوذج بعض الضهانات للهوظف المتابع ثأوييتا تشبه الضهانات القضائتة.الخطيرة منها، ليوف

 مبررات النظام الإداري.الفرع الثاني: 

 يستند أنصارس النظام الوارسي للتأويب إلى مجهوعة من الأاانتد منها: 
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 .التأديب فرع من فروع السلطة الرئاسيةأوّلا: 

اتة على مرؤلاته، لالتي ثتضهن في معناها فهن المتفق علته أن الرئيس يهلك السلطة الرئا

الطة الأمر لالشراف لالتوجته، لبطبتعة الحال لن يكون هناك معنى لمذه السلطة، مالم يمن هناك 

اعة.
ّ
 232ضهان لطاعة المرؤلاين لتوجيهات رسؤاائهم، لهدف التأويب ضهان هذه الط

 .بين السلطة والمسؤوليةوالتناسب التلازم قاعدة ثانيا: 

 وارسة الخاصة، فالسلطة ثوضع في يداعدة أبرزها الممندس الأمريكي ثايلورس في مجال ال هي ق

الرئيس الوارسي من أجل ثحقتق غايات مراومة الفا، لمن ثهة يصبح مسؤللا عن ثحقتق هذه الغايات 

 بقدرس ما خول له من الطات، لمتى أاندت السلطات المفتلة بتحقتق هذه الغايات إلى هتئات قضائتة

 نتظر خللا في ثحقتق ثلك الغايات.ن

 .الطبيعة الخاصة للجريمة التأديبية: اثالث

موضوع التأويب ليس موضوعا قانونتا بحتا، ليجب عدم النظر إلته لفق الاعتبارسات القانونتة 

ة، مبل ظرلف العهل، ثقافة فقط، بل يجب الأخذ بعين الاعتبارس التقالتد الوارسية، لالظرلف الواقعت

 233ثقديرها.القضاة يحسن لا أعبا ه، التدرسيب الذي ثلقاه...لهي الاعتبارسات التي الموظف ل 

 .واجب فرض النظام في المرفق العام وكفالة حقوق المواطنين تتطلب حضور القوةرابعا: 

القوة لا ثرثبط بالقمر فقط، بل ثرثبط بفرض النظام أكثر، فالمرؤلس متى علم صلاكتة الرئيس 

قانون(، لعلم أن كقه ممفول لفق القانون )من خلال الضهانات لالحق في الطعن( )التي يهنحما له ال

، بحتث لا يصل إلى كالة الاخلال بالواجبات لبالتالي المتابعة 234فإنه يحرص على تشمتل الوكه بعناية

 .التأوييتة

 : النظام القضائي للتأديب.المطلب الثاني

دّعوى الجنائتة، لفته يوجد فصل بين الطة الاتهام ثقترب الدعوى التأوييتة في هذا النظام من ال

، 235لالطة الحمم، ليتهيز هذا النظام بقصر السلطة الرئااتة في التأويب على العقوبات اليستطة

اس الطبيعة العقابية للتأديب والتي تردّه إلى أسفمرثين أااايتين هها: إلى هذا النظام  ويستند أنصار 

                                                           
ص. ، 9181وارس النهضة العربتة، القاهرة،  الضهانات التأوييتة في الوظتفة العامة، ورسااة مقارسنة، عبد الفتاح عبد الحلتم عبد البر، 232

98 
 291-298، نفس المرجع، ص ص. سليمان محمد الطماوي  233

 91-98ممتبة الشعب، الجزائر، و.ت.ن. ص ص.  نظرية التنظتم،عهارس بوكوش،  234 
 28، 28، المرجع السابق، ص. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر 235



  عوارض العلاقة الوظيفية. المحور الثالث:

83 
 

ل في أما الفمرة البانتة فتتهب ه إلى القضا  شأنه شأن العقاب الجنائي،، ليبررس ذلك إخضاع ثنفتذجنائي

كفالة النظام القضائي للتأديب ضمانات للموظف المتابع تأديبيا وفي نفس الوقت كفالته للفعالية 

 .الإدارية من خلال صرف الرؤساء لمهامهم

 .للتأديبالعقابية الطبيعة الفرع الأوّل: 

 قانون عقابي في أاااه لموضوعه يرى أنصارس هذا النظ كتث
ّ
ام أن القانون التأويبي ما هو إلا

لغاياثه، فمها أنّ منع الجرائم يرثمز على ما للدللة من كق في الدفاع عن كتانها، كذلك يرثمز النظام 

عنصر من عناصر الدللة، هي العامة التي  التأويبي على ما للدللة من كق في الدفاع عن كتان الوظتفة

ن العقوبات الجنائتة هي جزا  على مخالفة أمر أل نهي، فمذلك العقوبات التأوييتة، لالغاية من لكها أ

العقوبة الجنائتة هي زجر المخطئ لرسوع غيره، لكذلك الحال في العقوبة التأوييتة، كل ما في الأمر أن 

 أن القانون الج
ّ
 على فئة من فئات المجتهع، إلا

ّ
 نائي يسري على المجتهعالقانون التأويبي لا يسري إلا

ه.
ّ
  236كل

.الفرع الثاني: 
ً
 كفالة النظام القضائي لمقتضيات الضمان والفاعلية معا

مستقلة ثحمم موضوعتا ولن أن ثتأثر بنفوذ الوارسة، ليحقق ذلك القضائتة المتئات التأوييتة 

يد ويب يهمنها من ثحدمعاملة موكدة لعاولة لجهتع الموظفين، كها أنّ قتام هتئات مستقلة بههارساة التأ

ن كبارس الموظفين لالرؤاا  الوارسيين من التف
ّ
رّغ إلى أعهالمم الأاااتة، معايير موكدة للسلوك، لثهم

 هم من هذه المحاكهات العارسضة التي تعطل لقتهم.لإعفائ

 لالنظام التأويبي القضائي لا يعني ااتبعاو الوارسة كلتّ 
ً
ويب أ، فالوارسة هي التي ثحرّك إجرا ات التة

بصفة أاااتة، كها أنها ثحتفظ بتوقتع بعض العقوبات اليستطة، ليدخل في تشمتل المحاكم التأوييتة 

بعض العناصر الوارسية، كها أنّ للسلطات الوارسية الحق في الطعن في الأككام التي ثصدرسها المحاكم 

 237التأوييتة.

 

                                                           
 المرجع نفسه.  236
 242-242، المرجع السابق، ص ص. سليمان محمد الطماوي  237



  عوارض العلاقة الوظيفية. المحور الثالث:

84 
 

 المفاضلة بين النظامين.: المطلب الثالث

ص فته النظام الوارسي أكثر على مقتضتات الفاعلتة الوارسية، فمو ليس في في الوق  الذي يحر  

ة نتجعة ثقتض ي مراعاة الجوانب النساغنى عن مقتضتات الضهان؛ إذ أنّ مباوئ الوارسة الفعالة لالنا

 ، لفي كين يحرص النظام القضائي بدرسجة أشدّ علىالتي من بتنها كفالة ضهانات للهوظف المتابع ثأوييتا

تضتات الضهان، يحالل ااتدرساك الآثارس التي قد ثصيب الفاعلتة الوارسية الناجهة عن نزع الاختصاص مق

 التأويبي من يد الوارسة.

إنّ ثهيّز أكد النظامين بالحرص على مقتض ى الضهان لالآخر على مقتض ى الفاعلتة ليس معناه  

ف فيها مصاورسة أكد المقتضتين لحساب الآخر، فبريطانتا أم النّظام الر 
ّ
ن مئاس ي المتشدّو، لا يعاني الموظ

 أهمّ الدّلل ذات الوارسة القويّة، للم من-القضائيأمّمات النظام -، لبالمقابل ثبدل ألمانتا لالنهسا التعسّف

فين على فاعلتة إوارستها، بل قد ثكون هذه الضهانات ايبا في فاعلتة 
ّ
ر الضهانات المهنوكة للهوظ

ّ
ثؤث

 ف بالأمن الوظتفي، لما لذلك من انعكاس إيجابي على عهله.الوارسة لكساس الموظ

لقد استطاع النظام الإداري في التأديب أن يطوّر من نفسه بحيث يراعي المقتضيين معا،  

القضائي الذي أخذت به الجزائر، في جميع القوانين الأساسية العامة  النموذج شبهفانبثق عنه 

 بالأمر 
ً
 009المادة حيث نصّت  10-10، وانتهاء بالأمر 52-85ا بالمرسوم ومرور  000-00للموظفين، بدءا

  ىعلذا الأخير ه من
ّ
السلطة المختصة باتخاذ الإجراءات التأديبية هي السلطة التي لها صلاحية " :أن

 "التعيين.

ومواد أخرى متفرقة العديد من الضمانات التي تقترب  070إلى  005كما تضمّنت المواد من  

 لقضائية؛ مما يدفعنا إلى اعتبار النظام التأديبي في الجزائر نظاما إداريا شبه قضائي.الضمانات ا من

 .مبادئ التأديبالمبحث الثاني: 

اثنان هها مبدأ شرعتة العقوبة لمبدأ تسبيب القرارس  ثحمم العقاب التأويبي ثلاثة مباوئ، ثبلورس منها

ل في شرعتة 
ّ
 .جدل محلّ  الخطأ التأويبيالتأويبي، للا زال المبدأ البالث المتهب
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 .الخطأ التأديبيشرعية المطلب الأوّل: 

بالتسلتم الذي يحظى به مبدأ الشرعتة الجنائتة، لذلك  الخطأ التأويبيلا يحظى مبدأ شرعتة   

عتة شر لعدم لجوو ثحديد مسبق لوقتق للجرائم التأوييتة، لهو ما أثارس جدلا فقمتا بشأن ثوافر مبدأ 

ق بضرلرسة لجوو مبل هذا التحديد من عدمم الخطأ التأويبي
ّ
 ما.ن عدمه، لنتج عنه خلاف ألّلي يتعل

 .الخطأ التأديبيضرورة توفر مبدأ شرعية  :الفرع الأوّل 

ل ضهانة ممهّة  الأخطا  التأوييتةيرى جانب ممم من الفقه الوارسي أنّ ثوافر مبدأ شرعتة 
ّ
يهب

ه للهوظفين ضدّ مخاطر التعسّف في التجريم، فعدم 
ّ
التقنين يهدوهم، ليبعث القلق في نفوامم، كها أن

هيبصّرهم مقدّما بالسلوك الواجب ثحاش ي الوقوع فته، ل 
ّ
يهمن ثحديد  يرى هذا الجانب من الفقه أن

 .الأخطا  التأوييتة، كها أن مبدأ الشرعتة غير مرثبط بعهلتة كصر الأخطا  التأوييتة

 .الأخطاء التأديبيةتحديد إمكانية أوّلا: 

 لمن يهمن دها؛ صحتح أنّ هناك صعوبة ماوّية؛ما يهنع ثحدي الأخطا  التأوييتةليس في طبتعة 

ب عليها من خلال التحديد التدرسيجي لأهمّ الواجبات لالمحظورسات لأكثرها صلة بالمرفق
ّ
، لمن 238التغل

رلف لظ خلال اضطلاع كل جمة إوارسية بهسؤللتة ثحديد المخالفات الخاصة بها لالمرثبطة بتطبتقما

 239العهل فيها لالاعتبارسات الخاصة بهوظفيها، لإصدارس ثقنين جزئي ذل طابع فنّي يفسّر التقنين العام.

ى 
ّ
القضا  بأككامه ثفسيرها لإيضاح لممها كان  الصتاغة لااعة فإنّ لما قتهة ثوجيهتة يتول

 جرا  اللازم اثجاه الموظفلالتحديد بها يحهله من الوضوح يساعد الجمة التأوييتة على اثخاذ ال  كدلوها.

 ولن ثروو.

 ليست متوقفة على حصرها. ةالتأديبياء خطالأ شرعية ثانيا: 

طأ الخلا يعني إنكارس الركن الشرعي في  الأخطا  التأوييتةثحديد إلى أن عدم  MEURGONيذهب   

كان ؛ فإذا ين الجنائبي يختلف عنه في القانو ؛ كلّ ما في الأمر أنّ طابع الشرعتة في النظام التأويالتأويبي

( فإنّ الصاورس عن البرلمان) النص المطلوب في ثوافر رسكن الشرعتة الجنائتة هو القانون بهفمومه العضوي 
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تورس، وا–العامة لالمجروة قانون بهفمومه الماوّي )القواعد النص المطلوب في الشرعتة التأوييتة هو ال

همذا يظمر لنا نوعان من الشرعتة لهها الشرعتة (، ل -قانون، لائحة، لكتى العرف لالاجتهاو القضائي

بهفمومما الضتق لهي المعرلفة في القانون الجنائي، لالشرعتة بالمفموم الوااع لهي المعرلفة في النظام 

 GEORGE Dellis 241، لالتي ثراعي الآلتة الوارسية لفعالتتها كسب تعبير 240التأويبي

 أساليب التجريم غير المباشر.ثالثا: 

ه لإن كان المبدأ متوافر بطريقة مباشالخطأ التأويبيالمؤيدلن لفمرة ثوافر مبدأ شرعتة يرى   
ّ
رة ، أن

في القانون الجنائي، بحتث يحدو القانون ما يعد جريهة، فإنه متوافر في النظام التأويبي بطريقة غير 

على مقتضاها تعدّ مباشرة بحتث يحدو القانون ما يعدّ لاجبا، لكل مخالفة لمذه الواجبات أل خرلج 

 جريهة ثأوييتة.

مجهوعة من  علىه المشرّع الجزائري لضع ضوابط للتجريم من خلال نص الطارس نجد أنّ في هذا  

ي أن ، لثتهبل هذه المعايير فالمعالم التي يهمننا من خلالما الحمم على جرمتة الفعل الذي يأثته الموظف

 242:هو كلّ  الخطأ التأويبي

  ٍّالممنتة.عن الواجبات  ثخل 

  ٍبالانضباط. مساس 

  ٍأل مخالفة. خطأ 

 .الخطأ التأديبيتحديد عدم ضرورة : الفرع الثاني

م أغلب الفقه بعدم ضرلرسة 
ّ
بالنظر إلى الطبتعة الخاصة بهوضوع  الأخطا  التأوييتةثحديد  يسل

بالتجريم،  عنتةلالجريهة الجنائتة، لاختلاف الفئات الم الخطأ التأويبيالتأويب، لالاختلاف الجوهري بين 

ل ، بلا يعني مصاورسة منطق الضهان الأخطا  التأوييتةلمناابات ارسثكاب الجرائم...؛ لمن عدم ثحديد 

 :بتنها هناك بدائل كبيرة ثحهته من

                                                           
240 MEURGON j., le répression administrative , p. 235 et s. In, GEORGE Dellis, droit pénal et droit administratif(l’influence 

des principes des droit pénal sur le droit administratif répressif), L.G.D.J., PARIS, 1997, p. 239 
241 GEORGE Dellis, Op. Cit., p. 238 
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 .الأخطاء التأديبيةتصنيف أوّلا: 

   
ً
 أنه يضع لسلطة التأويب كدلوا

ّ
لا رسغم أنّ التصنتف لا يعدّ كصرا للجرائم التأوييتة، إلا

ر على مرلنة الطتها في التأويب، لهو ما جا ت 
ّ
من الأمر  989إلى  988به المواو من ثتعدّاها، ولن أن يؤث

 ، كتث صنّف  الأخطا  الممنتة كسب ورسجة خطورستها ضهن أرسبع ورسجات.02-02

 (.988الماوة الأللى )الدرسجة 

 (.981الماوة )الدرسجة البانتة 

 (980الماوة ) الدرسجة البالبة

 (.989جة الرابعة )الماوة الدرس 

 :يلاحظ على مضمون هذه المواد أنّها

  ما ااتعهل  عبارسة
ّ
 من  على الخصوصكل

ً
ه يمكن ، ورسجة معتّنةيعتبر خطأ

ّ
وهو ما يعني أن

ضهن مفموم الخطأ التأويبي من هذه الدرسجة بطريقة  إدراج أفعال أخرى لم تذكر في المادة

 ...()القتاس، من باب أللى من طرق التفسير.

 مها  ،ير من الأحيان بنوع من العموميةصياغتها للأفعال المعتبرة أخطاء اتسمت في كث

 يسهح بإوخال أفعال أخرى ضهن هذه الدرسجات.

 ربط الخطأ التأديبي بالواجبات الوظيفية 
ً
، لهو المعتارس الأااس ي لتحديد ما يعدّ خطأ

 لظتفتا.

 .ن الجزئيالتقنيثانيا: آلية 

ل أخطاً  ثأوييتة اوا  في القوانين الأاااتة لمختلف الأالاك، أل ليعني ثحديد بعض الأ 
ّ
فعال التي ثهب

 بهناابة ثنظتم قوانين أخرى لموضوع من المواضتع ثكون للهوظف علاقة به.

 التقنين الجزئي في القوانين الخاصة: .0

ها وع  بقولما:" ثوضح القوانين الأاااتة الخا 02-02من الأمر  984لهو ما أجازثه الماوة  
ّ
صّة، كل

الحاجة إلى ذلك، لثبعا لخصوصتات بعض الأالاك، مختلف الأخطا  الممنتة المنصوص عليها في المواو 

 أعلاه". 989إلى  988
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 بتوضيح وزيادة في تفصيل الأخطاءلاختصاص للقوانين الخاصّة أنّها أعط  ا 984يلاكظ على الماوة 

لا يهمن أن يدخل بأي طريقة من طرق التفسير ضهن  وليس لها إضافة خطأ 02-02الوارسوة ضهن الأمر 

، كها قتّدت ذلك بوجوو كاجة ثدعو إلى ذلك، لفي إطارس ما ثتطلب خصوصتات نص عليه هذا الأمرما 

 .بعض الأالاك

منه كتث نص على  42في الماوة  نون الأااس ي للأاتاذ الباكثمن قبتل ذلك ما نصّ علته القا

 243أخطا  من الدرسجة الرابعة. اعتبارس أعهال الغش لالانتحال

 التقنين الجزئي في القوانين الأخرى: .9

نصّ قانون العقوبات الجزائري لبعض القوانين الأخرى على بعض الأفعال الأخرى التي يقوم بها 

ل خطأ ثأوييتا أيضا.
ّ
ل جريهة جنائتة كها تشك

ّ
 244الموظف لتشك

تشكل نها أعلى أخرى لثنظتهات ها قوانين نص  عليالأفعال التي بالضافة إلى ذلك هناك المبير من 

 245.خطأ ثأوييتا

 .شرعية العقوبة التأديبيةالمطلب الثاني: 

رسغم  ؛معترف بها في القانون التأويبيعلى خلاف شرعتة الخطأ التأويبي فإنّ شرعتة العقوبة التأوييتة 

ة الشرعتة التي ثحمم العقوبة الجنائتة.
ّ
 ذلك فإنها لا ثصل إلى وق

                                                           
 42 .، يتضهّن القانون الأااس ي الخاص بالأاتاذ الباكث، ج.رس4008مايو  02مؤرسخ في  920-08نفتذي رسقم المراوم التمن  42الماوة  243

 .4008مايو  02مؤرسخة في 
، لما جا  ضهن عنوان ثواطؤ 999إلى  901، 908من  بتنها ما جا  في قانون العقوبات ثح  عنوان الاعتدا  على الحريات في المواو  244

، لما جا  ثح  عنوان 998إلى  992، لما جا  ثح  عنوان ثجالز السلطات الوارسية لحدلوها من الماوة 998إلى  994الموظفين من الماوة 

، لما جا  ثح  عنوان إاا ة ااتعهال السلطة ضدّ الأفراو 924، لما جا  ثح  عنوان الماوة  940ممررس،  991الاختلاس لالغدرس المواو 

، لما جا  ثح  920إلى  928  ثح  عنوان إاا ة ااتعهال السلطة ضد الش ي  العهومي المواو من ممررس، لما جا 928إلى  928المواو من 

 .924، 929عنوان مهارساة السلطة قبل ثوليها أل الااتهرارس فيها على لجه غير مشرلع المواو 

ر الموظف للهحررسات العهومتة أل الراهتة، المتعلقتين بتزلي 498ل 492بالضافة إلى بعض المواو المتفرقة في قانون العقوبات مبل الماوة 

 ممررس المتعلقة بجريهة اب أل شتم مواطن أل إهانته من طرف موظف بهناابة ثأويته لممامه. 220لالماوة 

 لمن بتنها ما جا  النص علته ضهن مواو القانون المتعلق بالوقاية من الفساو لمكافحته، ابق  الشارسة إلته.
المتعلق بالوقاية من النزاعات الجهاعتة في  9110فبراير  02المؤرسخ في  04-10من القانون رسقم:  29، 20، 22 ،42انظر مبلا: المواو  245

 العهل لتسويتها لمهارساة كق الضراب، االف الذكر 

 48طن، ج.رس. المتعلق بتنظتم العلاقة بين الوارسة لالموا 9188يولتو  02المؤرسخ في  929-88من المراوم  20، 20، 08لالمواو المواو 
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حسب جسامة الأخطاء العقوبات التأوييتة القانون الأااس ي العام للوظتفة العهومتة  لقد صنّف

للقوانين الأاااتة الخاصّة النصّ على عقوبات أخرى في إطارس  ، لخوّل 246إلى أرسبع ورسجات المرتكبة

 .247، نظرا لخصوصتات بعض الأالاك922الدرسجات الأرسبعة المنصوص عليها في الماوة 

 يات مبدأ شرعية العقوبة التأديبية.: مقتضالفرع الأوّل 

 :القول بشرعتة العقوبة التأوييتة ينتج عن

 .من كتث النوع لالمقدارس لالمدة :التأديبية المقررة للعقوبةالالتزام بالحدود  .9

فلا ثواع فته للا قتاس، للا يسوغ  التفسير الضيق للنصوص المقررة للعقوبة التأديبية: .4

م على الموظف بتنزيله رسثيتين في كين أن العقوبة المنصوص عليها للسلطة التأوييتة مبلا أن ثحم

ه  922في الفقرة الرابعة من الماوة 
ّ
هي التنزيل إلى الرثبة السفلى مباشرة أل التسريح، ثم القول أن

 ما وام  السلطة التأوييتة ثهلك التسريح فهن باب أللى أنها ثهلك التنزيل ورسجتين.

فالعقوبة التأوييتة يحمم على شرعتتها لفقا للقوانين السارسية  ية:عدم رجعية العقوبة التأديب .2

 لق  صدلرسها.

فلا يهمن معاقبة الموظف على نفس الفعل بالجهع بين  عدم جواز العقاب على الفعل مرتين: .2

عقوبتين نص عليهها المشرع، لمنه لم ينص صراكة على إمكانتة الجهع بتنهها، ذلك لأن الجهع 

شا  لعقوبة جديدة لم ينص عليها المشرع، فلا هي العقوبة الأللى للا هي بين عقوبتين هو إن

 العقوبة البانتة، بل هي عقوبة جديدة.

 .العقوبات والأخطاء التأديبيةإشكالية عدم وجود ربط بين : الفرع الثاني

 عندما قام  بتصنتف العقوبات التأوييتة نص  صراكة على أن ثصنتفما 922رسغم أنّ الماوة  

 درجة جسامة الأخطاء المرتكبة. حسب

                                                           
 02-02من الأمر  922الماوة  246
 من نفس الأمر 922الماوة  247



  عوارض العلاقة الوظيفية. المحور الثالث:

90 
 

رسبط  بين مختلف ورسجات المخالفات لورسجات العقوبات بقولما:" ثؤوي كالات  982كها أنّ الماوة  

إلى تطبيق إحدى العقوبات  من هذا الأمر 989إلى  988الأخطا  الممنتة المنصوص عليها في المواو 

 .922وة كها هو منصوص عليها في الماالتأديبية من نفس الدرجة 

 أنّ هذا الربط هو رسبط لدرسجات العقوبات مع ورسجات الأخطا ، لليس رسبطا لكل خطأ ثأويبي  
ّ
إلا

مع عقوبة ثأوييتة معتّنة، على شاكلة ما هو معرلف في معنى الشرعتة الجنائتة، لهو ما يفتح المجال 

 من العق
ّ
وبة لالخطأ من لااعا للتعسّف في اثخاذ عقوبات شديدة لمخالفات بستطة رسغم أن كلا

 نفس الدرسجة، بحجة ما ثركه القانون من الطة ثقديرية للإوارسة.

 لقد انتبه المشرّع لالقضا  إلى هذه البغرة فقاما بتدارسكما: 

ف ثحديد العقوبة التأوييتة  02-02من الأمر  929الماوة نصّ   على مستوى التشريع:
ّ
ه يتوق

ّ
على أن

ف على:
ّ
 المطبّقة على الموظ

 الخطأ. ورسجة جسامة .9

 الظرلف التي ارسثمب فيها. .4

 مسؤللتة الموظف المعني. .2

 النتائج المترثبة على اير المصلحة. .2

 الضررس الذي لحق بالمصلحة أل بالمستفتدين من المرفق العام. .8

مارسس القضا  الوارسي في فرنسا رسقابته على التنااب بين الخطأ لالعقوبة : على مستوى القضاء

لالتي يهلك  l’erreur manifeste d’appréciationخطأ الظاهر في التقدير التأوييتة من خلال نظرية ال

طبقا لما إلغا  القرارس التأويبي الذي لا ثتنااب العقوبة المتخذة بهوجبه مع الخطأ المرثمب من طرف 

 248الموظف.

                                                           

، مذكرة ماجستير، كلتة العلوم ضهانات ثأويب الموظف العهومي في التشريع الجزائري ، بوكثير عبد الرحمنلتفصتل أكثر انظر:  248 

 949-940، ص ص. 4002القانونتة لالوارسية، جامعة فركات عباس، اطتف، 
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و، لكها مارسس القضا  الوارسي في مصر هو الآخر هذا النوع من الرقابة في إطارس ما امي بنظرية الغ 

اعترف للقد  9129.249نوفهبر  99التي أرسا  معالمما المحمهة الوارسية العلتا في كمهما الصاورس في 

 250.بنظريتي الغلو لالخطأ الظاهر في التقديرالجزائر  الوارسي فيالقضا  

عة.
ّ
 ثالثا: مشكلة العقوبات المقن

وي إلى نفس النتائج التي ثؤ  ثلجأ الوارسة في بعض الأكتان إلى اثخاذ إجرا ات في كق الموظف ثؤوي 

إليها العقوبة للمن في ثوب إجرا ات لمصلحة المرفق، لهذا كله كتى لا يستفتد الموظف المعني من 

ضهانات المتابعة التأوييتة، لألضح مبال على ذلك هو قرارس النقل لمصلحة المرفق، الذي يستهدف في 

القرائن الدالة على النقل لم يمن لمصلحة  من بينل  كقتقته النقل التأويبي العارسي عن أية ضهانة.

 251المرفق بل هو نقل ثأويبي مقنّع ما يلي:

 الخلفتة العقابتة للقرارس لالتي يهمن ااتنتاجما من ملف القضتة. .9

ف، فالنقل الذي  .4
ّ
لا يحتاط لضهان الامتتازات النتة في إكداث تغتير في لضعتة الموظ

 نقل ثأويبي.الوظتفتة في المنصب الجديد هو 

 خرق إجرا ات النقل التلقائي. .0

 تسبيب القرار التأديبي. المطلب الثالث:

التأويب، فمو يضع بين يدي الموظف ما انته  إلته ضهانات يعتبر تسبيب القرارس التأويبي من أهم 

الطة التأويب، ليتبين منه للهوظف ما إذا كان قد ثه  مواجمته بالأخطا  التي ثوبع على أاااما، 

ة التأويب بها أبداه من ألجه وفاع ، كها يتضح له التزامما بالاعتبارسات القانونتة في لمدى أخذ الط

ثوقتع العقوبة، بحتث يكون قبول الموظف بعد ذلك مبنتا على الاقتناع به، أمّا إذا لم يمن التسبيب 

عليها  بنا رسة مقنعا فإنه يهمن أن يطعن في القرارس التأويبي لهو على بيّنة من الأاباب التي أخذت الوا

 قرارسها ، لبالتالي يهمنه أن يهاجهه فتها يراه من ألجه عدم المشرلعتة.

                                                           
 949، المرجع السابق، ص. كثير عبد الرحمنبو  :انظر 249
، 9110، 9، قضتة ب.رس. ضد مدير التربتة لولاية...، المجلة القضائتة، عدو 9188-94-08الغرفة الوارسية بالمحمهة العلتا قرارس مؤرسخ في  250

 ،498-498ص ص. 

 ير التربتة لالتعلتم لولاية اتدي بلعباس.، قضتة بركهة يواف، ضد مد9111-08-42مجلس الدللة، قرارس الغرفة الرابعة، مؤرسخ في: 
 84، المرجع السابق، ص. بوكثير عبد الرحمن :انظر 251
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 .موقف المشرع الجزائري من مبدأ تسبيب القرار التأديبي :الفرع الأول 

القرارسات الوارسية الصاورسة ضد الأفراو كهبدأ عام هبدأ لجوبتة تسبيب بالمشرّع الجزائري  اعترف 

ه:المتعلق بالوقاية من الفسا 02/09ن القانون م 99بهوجب نص الماوة 
ّ
 "و لمكافحته كتث نص  على أن

لضفا  الشفافتة على كتفتة تستير الشؤلن العهومتة، يتعين على المؤاسات لالوارسات لالمتئات 

 العهومتة أن ثلتزم أاااا:

 مول بها."بتسبيب قراراتها عندما تصدر في غير صالح المواطن، وبتبيين طرق الطعن المع...

 .يعتبر القرار التأديبي نموذجا للقرارات الإدارية الصادرة في غير صالح المواطنو  

الطة التأويب بتسبيب القانون الأااس ي العام للوظتفة العهومتة  فضلا عن ذلك فقد ألزم 

العقوبات  ربقرار مبر:" ثتخذ السلطة التي لما صلاكتة التعتين من خلال النص على أنه قرارساتها التأوييتة

من الدرسجة الأللى لالبانتة...ثتخذ السلطة التي لما صلاكتة التعتين العقوبات من الدرسجة البالبة لالرابعة 

 252بقرار مبرر ...".

 أحكام التسبيب. :الفرع الثاني

ثتحدّو عناصر التسبيب لشرلطه انطلاقا من الطبتعة المعترف له بها لمصدرس شرعتته، فتأخذ 

ي النظام ف لنظام القضائي للتأويب نظرا لطبتعته القضائتة، بينها يأخذ طابعا ضتّقاطابعا لااعا في ا

 الوارسي.

 .عناصر التسبيبأوّلا: 

 يتحدّو التسبيب ببلاثة عناصر لهي:

يجب على الطة التأويب أن ثبيّن الأفعال السلبتة أل اليجابتة التي ااتخلص  العناصر الواقعية: .0

 .253لا يهمنها الاكتفا  بالاتهامات العامة لالمرالةمنها الخطأ التأويبي، ل 

                                                           
 02-02من الأمر  928الماوّة  252
  812، مرجع اابق، ص. قضا  التأويب، سليمان محمد الطماوي  253



  عوارض العلاقة الوظيفية. المحور الثالث:

93 
 

لمعناه أن ثحدّو الطة التأويب الاعتبارسات القانونتة التي ااتندت إليها لالتي  العناصر القانونية:. 9

 254.ثكوّن الأااس القانوني للقرارس، لهي أاااا النصوص التشريعتة أل اللائحتة لالمباوئ العامة للقانون 

ن  الوارسة ليه الاستدلال:. 0
ّ
ل في إيجاو الحلقات التي مم

ّ
بل ممهن الصعوبة في الالتزام بالتسبيب، ليتهب

عقوبة رس لالتي ثبررس اختتا)العقوبة التأوييتة( لمضهونه )الأخطا  التأوييتة( من الربط بين أاباب القرارس 

 .اولن غيره

 .التسبيبصحّة شروط ثانيا: 

 لمن يجب أن ثتوفر فته بعض الشرلط:صورسة محدوة ل التأويبي ليس لتسبيب القرارس 

 هتليعني أن يكون لارسوا في صلب القرارس بحتث يتهمن كل من يطلع عل أن يكون التسبيب مكتوبا:. 0

 للتسبيب الشفوي لللتسبيب بالكالة
ً
 .معرفة أابابه، ولن اللجو  إلى لثائق أخرى، ااتبعاوا

ول موجووة على أصمبنتة التأويبي القرارس رسة في المذكو بحتث ثكون الأاباب  أن يكون التسبيب سائغا:. 9

في الألرساق، لثنتجما ماوّيا لقانونتا، فإذا كان  هذه النتتجة مستخلصة من غير أصول أل من أصول لا 

 .255ثنتجما، كان التسبيب غير اائغ

ت جدّيا:أن يكون التسبيب كافيا و . 0
ّ
ن ه، ل يقصد بجدّية التسبيب لضوكه لوق

ّ
يكون كافتا إذا مم

 256.القاض ي الوارسي من مهارساة رسقابته على السيب

يتوافر بتان العناصر الواقعتة لالقانونتة لق  لمعناه  أن يكون التسبيب معاصرا لصدور القرار:. 4

صدلرس القرارس، فالحمم على مشرلعتة القرارس ثكون بالنظر إلته لق  صدلرسه، كها أن التسبيب غير 

 قرارس لم ثمن موجووة أثنا  صدلرسه.أاباب مفتعلة لل المعاصر يفتح المجال للإوارسة لاصطناع

ليعني التحديد أن ثبيّن العناصر الواقعتة للقرارس على لجه  أن يكون التسبيب محدّدا وملابسا:. 5

لتعني الملابسة أن يأخذ القرارس في الاعتبارس ظرلف الحالة التي صدرس  التحديد، ااتبعاوا للتسبيب النهطي.

                                                           
 .922-922، ص ص. 9114، 2و ، المجلة القضائتة، العد9188نوفهبر  44قرارس الغرفة الوارسية بالمحمهة العلتا بتارسيخ  254
، العدو 08مؤثة للبحوث لالدرسااات، المجلد  تسبيب القرارس التأويبي، كضهانة أاااتة من ضهانات التأويب الوظتفي، نواف كنعان، 255

 981، ص.  9114، 02
، 9(، المجلة القضائتة، عدو، قضتة )غ.س.( ضدّ )لزارسة الدفاع الوطني92/02/9118قرارس الغرفة الوارسية بالمحمهة العلتا، بتارسيخ  256

 994-990، ص ص. 9118
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خص ي لصاكب الشأن، لمعنى ذلك أن ثرو الأاباب في عبارسات لاضحة لكاملة فيها لكذلك المركز الش

 للتسبيب المبهم.
ً
 للأكداث التي عاصرت لثزامن  مع لحظة اثخاذ القرارس، لذلك ااتبعاوا

 .إجراءات التأديبالمبحث الثالث: 

يها إذا عللالمشف عن أخطا  الموظفين لمعاقبتهم  تهدف إجرا ات التأويب إلى الوصول إلى الحقتقة

ه من الملائم ذلك
ّ
ر للهوظف رسأت السلطة الرئااتة أن

ّ
نه الضهانات التي ثهم، لهي في الوق  نفسه ثوف

 لثحهته من تعسّف الوارسة. الدفاع عن نفسه،من 

إلى  928، 924إلى هذه الجرا ات في المواو القانون الأااس ي العام للوظتفة العهومتة لقد تعرّض 

 :فيأاااا ، لثتهبل 982

 ثحريك الدعوى التأوييتة. .9

 إجرا  التوقتف. .4

 مواجمة الموظف بها هو منسوب إلته، لثهمتنه من لاائل الدّفاع. .2

 الرأي المطابق للجنة متسالية الأعضا  في عقوبات الدرسجة البالبة لالرابعة. .2

 انتها  الدعوى التأوييتة لرسو الاعتبارس. .8

 تحريك الدّعوى التأديبية.المطلب الأول: 

، فهتى أخل الموظف 257لسلطة التي لما صلاكتة التعتين بتحريك الدعوى التأوييتةثختص ا  

ه يكون مرثمبا لخطأ ثأويبي،  باطبواجباثه الممنتة أل قام بالمساس بالانض
ّ
 رئيس الوارسي إذا لصل إلى الل فإن

 رس واطنين، أن يختاصلحة المرفق لكقوق الممسااه بهمدى ، فله كسب جسامة هذا الخطأ ل علم بذلك

ف، أل الاكتفا  بتنبت ثحريك الدعوى التأوييتة؛ القرارس الأنسب
ّ
في إطارس  لمعالجة الأمر الموظف ه ضدّ الموظ

 فني لالوكي ولن اللجو  إلى لاائل القانون.

قد تعلم السلطة المختصة بالتأويب بنفسما بالخطأ المهني، أل من خلال ثقارسير الرؤاا  المباشرين   

قارسير هتئات الرقابة لالتفتيش، كها قد ينتهي إلى علهما هذا الخطأ من طرف للهوظفين، أل من خلال ث

                                                           
 02-02من الأمر  924الماوة  257
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النتابة العامة مبلا في كال كان الخطأ التأويبي يشكل جريهة جنائتة، أل بوااطة شكالى المواطنين 

 ، أل المنشورسات الصحفتة لالعلامتة...لرساائلمم

 .إجراء التوقيفالمطلب الثاني: 

تصة بالخطأ المهني إمّا أن ثرى أن الخطأ غير مقصوو أل لا يهلك الموظف إذا عله  السلطة المخ

 فته بحتث يهمن أن ثكون ظرلف العهل الخارسجة عن نطاقه هي السيب في الخطأ، لبالتالي لا ثقوم 
ً
يدا

 عن الطريق القانوني، لإما أن ثقررس متابعته ثأوييتا، فإذا
ً
 بهتابعته أل من الأجدرس أن ثقوّم الخطأ بعتدا

ه من الدرسجة الرابعةكتّف
ّ
 كان الموظف محل متابعات جزائتة لا تسهح ببقائه في منصبهأل    الخطأ بأن

 .258ثقوم بتوقتفه عن ممامه فورسافإنّها 

 لخطأ على أنه من الدرجة الرابعة. تكييف االتوقيف بسبب أولا: 

 ئلي.ت الطابع العانصف الراثب الرئيس ي لمجهل المنح ذا يتقاض ى الموظف خلال فترة التوقتف  

لإذا ثه  ثبرئة الموظف أل كان  العقوبة المتخذة ضده أقل من عقوبات الدرسجة الرابعة، أل لم ثصدرس 

اللجنة متسالية الأعضا  قرارسها في الآجال القانونتة فإنه يسترجع كامل كقوقه، لالجز  الذي ثم خصهه 

 259 من الراثب.

 .المتابعة الجزائيةالتوقيف بسبب ثانيا: 

ابتدا  من للهوظف الموقف في هذه الحالة أن يستفتد خلال مدة لا ثتجالز اتة أشمر  يهمن  

من جز  من الراثب لا يتعدّى النصف، لمجهل المنح العائلتة، للا ثتم تسوية لضعتته  ثارسيخ التوقتف،

 بصدلرس 
ّ
 260كمم نهائي. الوارسية بإنها  الخدمة في كالة الوانة أل إعاوة الوماج في كالة البرا ة إلا

 مواجهة الموظف بما هو منسوب إليه، وتمكينه من وسائل الدّفاع.المطلب الثالث: 

للهوظف المتابع ثأوييتا بحقه في مواجمته القانون الأااس ي العام للوظتفة العهومتة اعترف 

  .لغالكقه في إبدا  وفاعه، لأيّ مساس بهذين الحقّين يجعل القرارس التأويبي غير مشرلع، لقابل للإ

                                                           
مؤرسخ  42292لالتوقتف إجرا  ثحفظي الغرض منه ضهان كسن اير المرفق العهومي لليس عقوبة، انظر: قرارس المجلس الأعلى: رسقم  258

 9184، 4عدو  ، قضتة )ل.م.( ضد )لزير العهران لالبنا ( المجلة القضائتة،9184-08-90في 
 02-02من الأمر  982الماوة  259
 الأمر.نفس من  982الماوة  260
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 أوّلا: حق الموظف في المواجهة.

تعني المواجمة ثهمين من ثتعرض كقوقه لمصالحه لتصرف يؤثر على مركزه القانوني أن يحاط   

علها، كتى يستطتع إعداو وفاعه، للجمة نظره. لهي في الأصل إجرا  إوارسي مقتيس من الجرا ات 

 .261يب قضا  عقابيالقضائتة، لالدافع إلى هذا الاقتباس هو اعتبارس التأو

ف قد ااتفاو من كقه في المواجمة إذا أكتط إكاطة كاملة بالتهم المنسوبة إلته  
ّ
يعتبر الموظ

 262كامل ملفه التأويبي.لأولتها، ليقتض ي ذلك إعلامه بهذه التهم، لثهمتنه من الاطلاع على 

يشترط شكل  ، للا 02-02من الأمر  928نص  علته الماوة  الموظف بما هو منسوب إليه: إعلام .9

ه يجب أن يكون في عبارسات صريحة للاضحة لبتان عناصر الاتهام من معين لمذا العلام، 
ّ
 إن

ّ
إلا

نّ أبرسئيسه الوارسي رسه من طرف إخطال  ،اص لالزمان لالمكان لأولة الببوتكتث الأفعال لالأشخ

خاذ 
ّ
جم  إلى اث

ّ
  263ثأوييتة ضدّه. إجرا اتالنتّة اث

، أيضا 02-02من الأمر  928نص  على هذا الحق الماوة ف التأديبي: حق الاطلاع على كامل المل .9

لى الوثائق عالسلطة المختصة بالتأويب ملزمة بالسهاح للهوظف المتابع بأن يطلع لبنا  علته فإنّ 

 كان قرارسها قابلا للإلغا  عند شرلعما في اثخاذ الجرا ات التأوييتة، لالتقارسير الخاصة به
ّ
 264.لإلا

لع على كــامل ملفهفذلك ما يفمم من عبارسة "...لأن ن الاطلاع كاملا، يجب أن يكو  
ّ
 يط

ن الموظف ..."؛ ( يوما من ثحريك الدعوى التأوييتة98في أجل خهسة عشر) التأويبي
ّ
بهعنى أن يهم

من الاطلاع على كامل عناصر الملف التأويبي، لبالتالي فإنّ بنا  القرارس التأويبي على عنصر من 

 ي لم يتم الاطلاع عليها يعرّضه إلى اللغا .العناصر الت

يوما على ثحريك الدعوى التأوييتة  98كها يفمم من هذه العبارسة أيضا أن مرلرس أكثر من  

ولن ثهمين الموظف من الاطلاع على ملفه يعرّض قرارس التأويب للإلغا ، لأنّ الآجال من النظام 

 العام، للأنها مقررسة لمصلحة الأفراو.

                                                           
 92، ص. 9112، وارس النهضة العربتة، القاهرة، تسبيب القرارسات الوارسية، محمد عبد اللطيف 261
 02-02من الأمر  928الماوة  262
 28-28مرجع اابق، ص ص. ، بوكثير عبد الرحمن :انظر 263
 989، ص. 9114، 4، قضتة )ف.م.( ضد)لزير العدل(، المجلة القضائتة، عدو 9110-02-49حمهة العلتا: قرارس الغرفة الوارسية بالم 264
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 الموظف في إبداء دفاعه. ثانيا: حق

 من  
ٌ
، كتث لا يجوز ثوقتع العقاب على المتهم ولن العامة للقانون باوئ المالحق في الدفاع مبدأ

 921ل 928/9اوثين للقد نص  علته العديد من النصوص القانونتة من بتنها الم ثهمتنه إبدا  وفاعه.

ق وية، لالحخص ي لالمناقشة الشفالش يتضهّن الحق في الدفاع الحق في الحضورس ، ل 02-02من الأمر 

 الشموو.في الااتعانة بهدافع لااتحضارس 

كسن طريقة لضهان وفاع الموظف أالحق في الحضور الشخص ي والمناقشة الشفوية:  .0

 265هي السهاح له بالتواجد في مختلف مراكل الجرا ات التأوييتة. George DELLISكسب

ة الأعضا  المنعقدة كهجلس ة متساليالشخص ي أمام اللجن المبول الموظف  علىيجب  

غ بتارسيخ مبوله قبل 266ثأويبي
ّ
علته مع لصل ااتلام، لفي  يوم على الأقل بالبريد الموص ى 98 ليبل

 267كالة عدم كضورسه أل كالة رسفض ثبريره تستهر المتابعة التأوييتة.

ه بغض النظر ع 
ّ
 أن

ّ
هّا تشير إنّ عبارسة المبول ثوحي بأنّ الغرض منه مسا لة الموظف، إلا

ف اهاع الاتهامات التي ثطرح في الجلسة 
ّ
ه من النّاكتة العهلتة يضهن للهوظ

ّ
إلته الألفاظ فإن

ملاكظات كتابتة أل لثبريرات الوارسة لاقتراكاتها بدرسجة العقوبة، كها يعطته الفرصة لبدا  

 268.شفوية

مبول أل كضورس على  القانون الأااس ي العام للوظتفة العهومتة لم ينصأنّ  ثجدرس الشارسة إلى

عدم ااتدعائه لحضورس أنّ -النصإذا التزمنا كرفتة -لهو ما يعني ، إجرا ات التحقتقالموظف بقتة 

، مها يحرمه من الضهانات التي يوفرها الحضورس لاهاع الشموو مبلا في غتابه  ،هذه الجرا ات

 باوئ العامة للقانون، للا يستدعي ثفسيرا لااعا لمذه الضهانة، لكون الحق في الدّفاع مبدأ من الم

 يحتاج في ثقريره إلى نص قانوني.

 

                                                           
265 George DELLIS, Op. Cit., p. 376 

 إذا كال  قوة قاهرة ولن ذلك. 266
ّ
 إلا

 02-02من الأمر  928الماوة  267
 من الأمر نفسه 921الماوة  268
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 واستحضار الشهود. الحق في الاستعانة بمدافع  .9

كق الدفاع أصالة أل بالوكالة ثقررسه الدااثير لالقوانين، فحضورس المدافع أل المحامي مع موكله 

 عن أنه يهدئ من رسلع ضهانة لسلامة الجرا ات، لعدم ااتعهال الواائل المهنوعة مع المتهم، فضلا 

 الموظف ليساعده على الاثزان لالمدل  في إجابته على التهم المعرلضة علته.

كها يهمن للهوظف أيضا أن يستحضر شمووا لكي يبي  برا ثه أل يبين كقتقة الأفعال المنسوبة  

وظف كتث جا  فيها:" يهمن الم 02-02من الأمر  921إلته، للقد نص  على هذين الحقين الماوة 

ثقديم ملاكظات كتابتة أل شفوية أل أن يستحضر شمووا، ليحق له أن يستعين بهدافع مخوّل أل 

ف يختارسه بنفسه".
ّ
 موظ

الرأي المطابق للجنة متساوية الأعضاء المنعقدة كمجلس تأديبي في عقوبات الدرجتين المطلب الرابع: 

 .الثالثة والرابعة

دة كهجلس ثأويبي إجرا  جوهري، لهي لاتلة ثحقتق ااتشارسة اللجنة متسالية الأعضا  المنعق

ضهانة الحتاو في ثأويب الموظف، خرلجا عن كالة كون الوارسة هي الطة الاتهام لفي نفس الوق  الطة 

 الحمم.

 
ّ
كتث لا يهمن للسلطة التي لما صلاكتة التعتين أن ثتخذ عقوبات الدرسجة البالبة لالرابعة إلا

الوارسية متسالية الأعضا  المجتهعة كهجلس ثأويبي، لالتي يجب أن ثي  في  بعد أخذ الرأي الملزم للجنة

من طرف  رسبحتث يجب إخطارسها بتقرير مبر 269يوما من يوم إخطارسها، 28القضتة في أجل لا يتعدّى 

يوما من ثارسيخ معاينة الخطأ، لبانقضا  هذا الأجل  28السلطة التي لما صلاكتة التعتين في أجل لا يتعدى 

 270الخطأ المنسوب إلى الموظف.يسقط 

ثتدالل اللجنة متسالية الأعضا  كهجلس ثأويبي في جلسة مغلقة، ليجب أن ثكون قرارساتها 

 272.ليهمنها طلب فتح ثحقتق إوارسي من السلطة التي لما صلاكتة التعتين، قبل الب  في القضتة 271مبررسة،

                                                           
 02-02من الأمر  928/4الماوة  269
 من نفس الأمر. 292الماوة  270
 من نفس الأمر. 980الماوة  271
 من نفس الأمر. 989الماوة  272
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لة، التأوييتة، يجب أن ثكون مستقكتى ثوفر اللجنة متسالية الأعضا  ضهانة الحتاو في المتابعة 

 .كافتالأن ثكون محايدة، لأن يكون اختصاصما 

 ستقلالية اللجان متساوية الأعضاء.اأوّلا: 

ها ، لمن273ثتضهن اللجان متسالية الأعضا  بالتسالي مهبلين عن الوارسة لمهبلين عن الموظفين  

ختارس من بين الأعضا  المعتنين بعنوان مرؤلاة من طرف السلطة الموضوعة على مستواها أل مهبل عنها ي

لهو ما يهس الحمهة التي شرع من أجلما تسالي الأصوات يعدّ مرجّحا، صوت الرئيس في كالة ل  الوارسة،

 تسالي الأعضا .

 متساوية الأعضاء.ثانيا: حياد أعضاء اللجان 

يكون أعضاؤها  كتى ثكون الوظتفة التأوييتة للجان متسالية الأعضا  فعّالة لعاولة يجب أن  

يتهتعون بالنزاهة لالحتاو، لبينها ينظم قانون الجرا ات المدنتة كالات رسو القاض ي في كالة الشك في 

ه لا يوجد في الجزائر ثنظتم 
ّ
 274.لمذه الحالات في اللجان متسالية الأعضا كتاوه، فإن

 .ة اختصاص اللجان متساوية الأعضاءثالثا: كفاي

خطورسة العقوبات التي لا ثتطلب الرأي المطابق؟ لما مدى إلزامتة  ثطرح بهذا الشأن، ما مدى  

 قتام الوارسة بتحقتق إوارسي بنا  على طلب من الوارسة؟ 

عقوبات الدرسجة الأللى  لهيالمطابق: مدى خطورة العقوبات التي لا تتطلب الرأي  .9

 من يوم إلى ثلاثة ن العهلعقوبة التوقتف مالدرسجة البانتة هي  عقوباتلالبانتة، لالملاكظ أنّ 

                                                           
 02-02من الأمر  22الماوة  273
على أن:" أعضا  المتئات الااتشارسية لا يهمن أن يكونوا طرفا في المداللات عندما  9182نوفهبر  48من أمر  92في فرنسا ثنص الماوة   274

تشكل الموضوع"، لهذه الحالات هي لجوو عدا  شخص ي لاضح اثجاه الموظف، ثآمر على  ثكون لمم مصالح شخصتة في القضتة التي

دة.
ّ
 الموظف المتابع، أل مصلحة شخصتة مؤك

 الطعن في القرارس التأويبي بعتب   
ّ
في الجزائر كتى في غتاب نص مبل هذا فإن الموظف إذا ثحقّق من إكدى هذه الحالات يهمنه إلا

د أنّ مضهونه جا  لغاية غير المصلحة العامّة.الانحراف بالسلطة، متى ثأ
ّ
 ك
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ر على الوضع الماوّي للهوظف لعلى لهي  275.عقوبة الشطب من قائهة التأهتلأيام ل 
ّ
عقوبات ثؤث

ثرقتته في الدرسجة، خاصّة إذا ثمررست، لإذا كان  بسو  نتة لالقصد منها التهرب من اللجو  إلى 

 الرأي الملزم للجنة متسالية الأعضا .

لتحقتق الذي لهو ا بطلب من اللجنة متساوي الأعضاء: مدى إلزامية قيام الإدارة بتحقيق .9

كون اللجنة بإمكانها طلب إجرا  هذا التحقتق من طرف السلطة التي لما  989نص  علته الماوة 

صلاكتة التعتين قبل الب  في القضتة المطرلكة أمامما، لمنها لم ثلزم هذه الأخيرة بوجوب إجرا  

ا لم ثقم الوارسة بإجرا  هذا التحقتق فإنّ اللجنة يهمنها هنا التحقتق متى طلب منها، لبالتالي إذ

 عناصر الملف المتوفرة لديها فقط.اصدارس قرارسها بنا  على 

 انتهاء الدعوى التأديبية ورد الاعتبار.المطلب الخامس: 

 .: انتهاء الدعوى التأديبيةأولا

 ها.كالات ااتثنائتة أخرى لانتهائ ثنتهي الدعوى التأوييتة في الحالة العاوية بالفصل فيها، لهناك

غ الموظف المعني صدور قرار يفصل فيها )الحالة العادية(:  .0
ّ
اوا  ببرا ة الموظف، أل بإوانته، ليبل

  276.أيام ابتدا  من ثارسيخ اثخاذه، ليحفظ في ملفه الوارسي  08بالقرارس التأويبي في أجل لا يتعدى 

م التظلجة البالبة أل الرابعة فإنه يحق للهوظف لفي كالة صدلرس قرارس الوانة بعقوبة من الدرس  

  278في أجل أقصاه شمر لاكد من ثارسيخ ثبلتغ القرارس. 277أمام لجنة الطعن المختصة

أمام القضا  الوارسي من خلال رسفع وعوى يهمن للهوظف المدان أيضا الطعن في القرارس التأويبي  

 ة الوارسية المختصة إقلتهتا، أل مجلس الدّللة(.إلغائه أمام المتئة القضائتة الوارسية المختصة )المحمه

 279يوما على معاينته. 28كتث يسقط الخطأ التأويبي بانقضا  أجل  الخطأ التأديبي:سقوط  .9

                                                           
، مديرية التنظتم لالقوانين الأاااتة 4092فتفري  48المؤرسخة في  929و الشطب من جدلل الترقتة في الدرسجات، كسب المراالة المقصو  275

 ثتعلق بالرو على ااتفسارس بشأن العقوبات التأوييتة لمسألة رسو الاعتبارس.للوظائف العهومتة، 
 02-02من الأمر  984لماوة ا 276
لهي لجان الطعن التي ثنشأ لدى كل لزير لكل لالِّ للدى كل مسؤلل مؤهل بالنسبة لبعض المؤاسات لالوارسات العهومتة، لالتي  277

 02-02من الأمر  28إلى  28جا  النص عليها في المواو من 
 من نفس الأمر. 988الماوة  278
 من نفس الأمر.922الماوة  279
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يوما على إكالة القضتة على اللجنة متسالية الأعضا  للم  28بهرلرس  سقوط المتابعة التأديبية: .0

 280ثقم بالب  فيها.

 ة الوظتفتة.لانقضا  الرابطوفاة الموظف:  .2

إذ هي شرط أااس ي للالتحاق بالوظتفة العهومتة، لبفقدها ثنقض ي العلاقة فقدان الجنسية:  .5

 الوظتفتة.

 ثانيا: رد الاعتبار.

درسجة على عقوبات اليقتصر رسو الاعتبارس هو محو آثارس العقوبة التأوييتة لشطبها من ملف الموظف،  

ن الموظف المعني، أل بقوة القانون بهرلرس انتين لم الأللى لالبانتة، ليكون بعد انقضا  انة بطلب م

 .281يتعرّض فيهها الموظف لعقوبة جديدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 من نفس الأمر. 289الماوة  280
 من نفس الأمر  982الماوة  281
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 الفصل الثاني

 انتهاء العلاقة الوظيفية

كها ابق بتانه؛ فإنّ العلاقة بين الموظف لالوارسة علاقة ثنظتهتة ثحمهما القوانين لاللوائح؛  

التي ثبيّن النظام القانوني الذي يحمم هذه العلاقة، لكتفتات  فهي التي ثبّين كتفتة الالتحاق بها، لهي

 وظتفتة بقولما:العلاقة ال انقضا  أاباب 02-02من الأمر  492انقضائها، للقد بتّن  الماوة 

 ينتج إنها  الخدمة التام الذي يؤوّي إلى فقدان صفة الموظف عن: " 

 فقدان الجنستة الجزائرية أل التجريد منها. .9

 حقوق المدنتة.فقدان ال .4

 الااتقالة المقبولة بصفة قانونتة. .2

 العزل. .2

 التسريح. .8

 الكالة على التقاعد .2

 الوفاة. .8

 "يتقررس الانها  التام للخدمة بنفس الأشكال التي يتم فيها التعتين.

 نلاكظ أنّ هذه الماوّة ثضهّن  ثلاثة أنواع من أاباب انقضا  العلاقة الوظتفتة لهي: 

 .الوظيفة العموميةشروط الالتحاق بفقدان  .0

 النهاية الطبيعية للعلاقة الوظيفية )التقاعد أو الوفاة(. .9

 النهاية غير الطبيعية للعلاقة الوظيفية )الاستقالة والعزل والتسريح(. .0

 شرط من شروط الالتحاق بالوظيفة العمومية.فقدان المبحث الأوّل: 

  02-02من الأمر  88نصّ  الماوة   
ّ
ه لا يهمن أن يوظ

ّ
ف أيّا كان في لظتفة عهومتة ما لم على أن

 ثتوفر فته الشرلط التالتة:

 أن يكون جزائري الجنستة. -
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 أن يكون متهتعا بحقوقه المدنتة. -

-  
ّ
 ثحهل شماوة اوابقه القضائتة ملاكظات ثتنافى لمهارساة الوظتفة المراو الالتحاق بها. ألا

 أن يكون في لضعتة قانونتة اثجاه الخدمة الوطنتة. -

ته شرلط السن لالقدرسة البدنتة لالذهنتة لكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق أن ثتوفر ف -

 بالوظتفة المراو الالتحاق بها.

قدان الجنستة التي ابق  الشارسة إليها، فف 492أعاوت النص عليهها الماوة  :الشرطين الأول والثاني-أولا 

لتجريد من الحقوق المدنتة كعقوبة أل التجريد منها بسيب من الأاباب التي ينص عليها القانون، لا

 ثمهتلتة بسيب الحمم على الموظف في جنحة أل جناية، يؤويان إلى انتها  العلاقة الوظتفتة.

على لجوبتة ثوقتف الموظف المتابع في قضتة  02-02من الأمر  982نصّ  الماوة  :الشرط الثالث-ثانيا 

إذا ثه  إوانته لسجل  الملاكظات في صحتفة جزائتة لا تسهح ببقائه في منصبه، لمن الطبتعي أنه 

من نفس الأمر التي تشترط خلو صحتفة السوابق  88اوابقه، فإنّ بقا ه في منصبه يتنافى مع نص الماوة 

 العدلتة من مبل هذه الملاكظات.

ق بالتواجد في لضع :الشرط الرابع-ثالثا
ّ
ط ي فقفإنّ ذلك يمف تة قانونتة اثجاه الخدمة الوطنتة؛المتعل

 09-02الأمر  ثوافره عند الالتحاق بالوظتفة، فإذا فقد هذا الشرط بعد اكتساب صفة الموظف، فإنّ 

في إطارس ما اصطلح علته بوضعتة الخدمة الوطنتة التي يوضع  988ل 982نظم ذلك من خلال الماوثين 

ات في الدرسج فيها الموظف الذي ااتدعي إلى أوا  الخدمة الوطنتة، ليحتفظ فيها بحقوق في الترقتة

لالتقاعد، لمنه يفقد كقه في الراثب، بحتث عند انقضا  مدّة الخدمة الوطنتة يعاو إوماجه للو كان 

 زائدا عن العدو.

ق ب الخامس:الشرط -رابعا
ّ
شرلط السن لالقدرسة البدنتة لالذهنتة لكذا المؤهلات المطلوبة المتعل

 للالتحاق بالوظتفة المراو الالتحاق بها.

 :بين نميز

 الذي يستحتل فقدانه. :شرط السن  .9
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حق التمن الشماوات التي يهمن فقدانها إذا ثم ثجريد الموظف التي  :شروط التأهيل .4

أنها كان  بنا  على أعهال علهتة  ثبّين ها، أل ثي  ثزلير بالوظتفة ااتناوا إليها؛ لذلك إذا 

لبالتالي ثنقض ي  يتم فقده 88مسرلقة مبلا، لفي هذه الحالة فإنّ شرطا من شرلط الماوة 

 العلاقة الوظتفتة.

جدا لمهارساة الممام  ةممهّ يهمن فقدانها أيضا ل هي  ل شرط القدرة البدنية والذهنية:  .0

 922-22الأمر رساعى المشرع الظرلف النسانتة لأمبال هؤلا  الموظفين في لقد ل ، الوظتفتة

ة ثحفظ كقوقمم فنظم كتفتات معالجة هذه الوضعتة بطريق منه، 21الملغى في الماوة 

معالجة لمذه الوضعتة في الأمر ، لمننا لا نجد في نفس الوق  لثراعي السير الحسن للإوارسة

من الأمر  21نا اعتهاو الحل الذي جا ت به الماوة يهمنليبقى السؤال مطرلكا هل ، 02-02

يعد إخلالا الوظتفتة لالذي التخلي عن أوا  الممام  ندرسج لضعتتهم ضهن أم  22-922

 المسا لة التأوييتة التي قد ثصل إلى كدّ الفصل؟لواجبات الوظتفتة يستوجب با

 الأمر 
ّ
ه جاء بتنظيم 000-00صّ صراحة على إلغاء الأمر لم ين 10-10إن

ّ
، كل ما يمكن قوله أن

ه لا يلغي من أحكام الأمر 
ّ
 ما كان مخالفا له، وبناء  000-00جديد للوظيفة العمومية، وعليه فإن

ّ
إلا

ه يمكن الاستمرار في تطبيق أحكام المادة  اللاحق يلغي السابق على أن
ّ
 000-00من الأمر  02نرى أن

 بشأن فقدان شرط القدرة البدنية والذهنية.

 النهاية الطبيعية للعلاقة الوظيفية )التقاعد أو الوفاة(.المبحث الثاني: 

لليس معنى هو الديهومة،  02-02من الأمر  02الأصل في العلاقة الوظتفتة كها نص  علته الماوة   

 ببلوغ الموظف أقص ى انّ يهمنّه من أوا  ممامه  ذلك عدم انقضائها طبعا؛
ّ
بل معناه أنها لا ثنتهي إلا

الوظتفتة بمفا ة، لهو انّ التقاعد الذي يخوّل له طلب الكالة على التقاعد، أل بوفاثه بحتث لا يهمنه 

 .أوا  ممامه الوظتفتة في هذه الحالة كذلك

العلاقة الوظتفتة، لهو كق من كقوق الموظف الذي التي ثنتهي بهوجبها اباب الأ هو أكثر التقاعد: -أوّلا

 282في: فاوة منه، لثتهبل هذه الشرلط أااااثتوفر فته شرلط الاات

                                                           
المتعلق بالتقاعد،  9182يولتو  4المؤرسخ  94-82يعدّل ليتهم القانون رسقم 4092ويسهبر  29مؤرسخ في  98-92من القانون  04الماوة  282

 88ج.رس. 
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 بنا  على المرأة بناً  على طلبها. 88بلوغ اتين انة على الأقل بالنسبة للرجل، ل .9

 ل في العهل.انة على الأق 98قضا  مدة  .4

2.  
ّ
 انوات لنصف مع وفع اشتراكات الضهان الاجتهاعي. 08من ثكون مدة العهل الفعلي أقل ألا

 لا يهمن إقرارس الكالة على التقاعد قبل ثقرير منح المعاش.

ثنتهي العلاقة الوظتفتة بوفاة الموظف، ليهمن أن ثكون طبتعتة لا علاقة لما بالعهل، لفي الوفاة: -ثانيا

 ما ثقررسه قوانين التأمتنات الاجتهاعتة بخصوص منحة التزام ة لا يترثب على الوارسة أي هذه الحال
ّ
إلا

 الوفاة.

إذا كان  الوفاة نتتجة كاوث عهل أل مرض مهني كها هو محدو في القوانين الخاصة بحواوث أمّا   

لي المعاش( مستهرة لذ العهل لالأمراض الممنتة ففي هذه الحالة ثبقى أثارس العهل الماوية )المتهبلة في

 283الحقوق.

 النهاية غير الطبيعية للعلاقة الوظيفية )الاستقالة والعزل والتسريح(.المبحث الثالث: 

يهمن أن ثنتهي العلاقة الوظتفتة قبل بلوغ النهاية الطبتعتة لما )الوفاة أل التقاعد(، لذلك بنا    

 ق الااتقالة أل العزل أل التسريح.على إرساوة الموظف أل إرساوة الوارسة ليكون ذلك عن طري

 .الاستقالةالمطلب الأوّل: 

الااتقالة تعبير كتابي للهوظف عن رسغبته بترك الوظتفة بصفة نهائتة يوجمه إلى الطته 

 284.من كقوق الموظفالرئااتة، لهي كق 

 ،ت التعتين عن طريق السلم الوارسي إلى السلطة المخولة صلاكتاممتوبا يرال الموظف طلبه 

  الواجبات ليتعين علته أوا ،وارسة بصفة نهائتةلن فته إرساوثه الصريحة في قطع العلاقة التي ثربطه بال يع

 285.قبـول الااتقالـة يجعلـما غير قابلة للرجوع فيهال المرثبطة بهمامه إلى كين صدلرس قرارس عن هذه السلطة، 

                                                           
 المتعلق بالتأمتنات الاجتهاعتة االف الذكر. 92-82من قانون  88إلى  84الماوة انظر  283
 02/02من الأمر  498اوة الم 284
 من نفس الأمر. 498لالماوة  491الماوة   285
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ر على اير الملمن  
ّ
 رفق العام بانتظام لاضطراو،على الموظف أن يهارسس هذا الحق بطريقة لا ثؤث

اتقالته ا للمذا فإنّ علته أن يبقى ملتزما بواجباثه الوظتفتة لالااتهرارس في أوائها كتّى يصدرس قرارس بقبول 

أي أثر إلا بعد قبولما الصريح من السلطة المخولة صلاكتات لا ثرثب الااتقالة ؛ فمن السلطة التي عتّنته

، ( ابتدا  من ثارسيخ إيداع الطلب4)رارس بشأنها في أجل أقصاه شمران التعتين التي يتعين عليها اثخاذ ق

بح هذا الأجـل ثصلبانقضـا   للضرلرسة القصوى للهصلحة آخرين ثأجتل الموافقة لمدة شمرينليهمنها 

 286.الااتقالة فعلتة

 .العزل المطلب الثاني: 

من الأمر  988ل 982اوثين جا  النص على هذا السيب من أاباب انتها  العلاقة الوظتفتة في الم  

يوما متتالتة  98، كإجرا  ثتخذه السلطة التي لما صلاكتة التعتين بسيب إههال المنصب، لمدة 02-02

  287.على الأقل لبدلن مبررس مقبول، للقد فوض  إلى التنظتم بتان كتفتات اثخاذ هذا الجرا 

سيب إههال المنصب ولن عذرس مقبول منه في اعتبارس العزل ب 02كان المراوم لاضحا في الماوة لقد   

ب التأوييتة، ليختلف العزل بسيب إههال المنصضهانات بالغير ثأويبي، لا يتهتع فته الموظف  إجراً  إوارسيا

 عن التسريح التأويبي من جمتين:

ف ضهاناثه عن الضهانات التأوييتة التي يجب أن يستفتد أن العزل بسيب إههال المنصب ثختل .9

 كالة التسريح التأويبي.منها الموظف في 

يوم عهل  98أنّ العزل بسيب إههال المنصب يتحقق بالتغتب الفعلي عن مكان العهل لمدة  .4

متتالتة، بينها التسريح التأويبي هو عقوبة من الدرسجة الرابعة ثتخذ في كالة ارسثكاب الموظف 

 خطأ ثأويبي من الدرسجة الرابعة.

 في:( 249-98)كسب المراوم -ثح  طائلة البطلان-جرا  العزل إ ثتهبل الجرا ات التي يجب اثباعما في 

 288معاينة غتاب الموظف بوثتقة ممتوبة ثووع في ملفه الوارسي. .9

                                                           
 من نفس الأمر. 440الماوة  286
، 22، يحدو كتفتات عزل الموظف بسيب إههال المنصب، ج.رس. 4098نوفهبر  04، مؤرسخ في 249-98بالفعل صدرس المراوم التنفتذي  287

 .4098نوفهبر  94مؤرسخة في 
 من نفس المراوم 02الماوة  288
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بعد معاينة الغتاب لتومين متتالتين ثوجه الوارسة إعذارس للهوظف إلى أخر عنوان مسجّل في ملفه  .4

 289الوارسي.

، لفقا 290ثوجه له الوارسة إعذارسا ثانتا أيام ولن التحاق الموظف أل ثقديم مبررس 08بعد مرلرس  .2

 من نفس المراوم. 08ل 08ل 02لشرلط وقتقة نص  عليها الماوة 

 إذا التحق الموظف بعد الإعذارين و: .4

 291.قدّم مبررسا مقبولا؛ ثجري الوارسة خصها من رساثبه بعدو أيام الغتاب 

 فقا للإجرا اتأوييتة ل ؛ زياوة على الخصم تسلط علته عقوبة ثمقبولا الم يقدّم مبررس 

 292.المعرلفة

 إذا لم يلتحق الموظف بعد الإعذارين: .5

 .293ثوقف الوارسة صرف رساثبه 

  294ن مصلحة المرفق ليضهن كسن ايره.ثتخذ كل إجرا  يصو ل 

  من الغتاب المتتالي، ثصدرس السلطة التي لما صلاكتة التعتين قرارس عزله فورسا،  98في التوم

 295من غتابه.يسري هذا القرارس من يوم ثارسيخ ألل يوم 

  أيام على الأكثر من ثارسيخ ثوقتعه لفق نفس كتفتات  08يبلغ قرارس العزل إلى المعني في أجل

 296التبلتغ ليحفظ في ملفه الوارسي.

  إبلاغ الموظف في متن القرارس بحقه في التظلم لدى السلطة الوارسية التي أصدرسثه في أجل

 297شمرين من ثارسيخ ثبلتغه.

  مبررسا مقبولا خلال شمرين من ثارسيخ ثبلتغه بقرارس العزل، ثقوم إذا قدّم الموظف المعزلل

الوارسة بإلغا  هذا القرارس، لذلك بعد ورسااة المبررس لالتأكد من صحة المعلومات لصلاكتة 

                                                           
 من نفس المراوم. 08الماوة  289
 نفس الماوة. 290
 من نفس المراوم. 01الماوة  291
 نفس الماوة. 292
 من نفس المراوم. 90الماوة  293
 نفس الماوة. 294
 من نفس المراوم. 99 الماوة 295
 من نفس المراوم. 94الماوة  296
 من نفس المراوم. 92الماوة  297
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وماج الوثائق المقدمة، لبعد أخذ رسأي اللجنة متسالية الأعضا ، لفي هذه الحالة يعاو إ

 298.الموظف بدلن أثر مالي رسجعي

مبررسا مقبولا كل مانع أل كالة قوة قاهرة خارسجين عن إرساوة المعني مبيتين ليعتبر  

 299قانونا ليرثبطان على لجه الخصوص بها يلي:

 .الكوارسث الطبتعتة 

 .العجز البدني الناثج عن مرض أل كاوث خطير 

 .المتابعات الجزائتة التي لا تسهح للهعني بالالتحاق بهنصب عهله 

 .فصل الموظف عن لظتفته لسيب قد يكون ثأوييتا أل غير ثأويبي هو التسريح: المطلب الثالث: 

هو عقوبة من الدرسجة الرابعة نتتجة متابعة الموظف ثأوييتا لوقوعه في خطأ التسريح التأديبي:  .0

 يها.ق إللجرا ات التأويب التي ابق التطر جة الرابعة لثتم إوانته، ليكون لفقا من أخطا  الدرس 

 يأخذ عدة أشكال:و  التسريح غير التأديبي: .9

  :كتث 02-02من الأمر  88نص  علته الماوة التسريح بسبب عدم الكفاءة المهنية ،

يكون في نهاية فترة التربص بالنسبة للهوظف المتربص، بسيب عدم كفا ثه فتقوم الوارسة 

 كتنئذ بتسريحه ولن تعويض أل اشعارس مسبق.

لتراتم بسيب عدم قدرسة لقد ثلجأ الوارسة إلى هذا الجرا  أيضا كتى بعد ا 

الموظف على أوا  الممام المسندة إلته بسو  نتة أل بتقصير منه، إذا لم تستطع الوارسة 

 300ثرثيبه في الك أونى للم تستطع إكالته إلى التقاعد.

 :ابق شركه في عنصر انتها  العلاقة الوظتفتة  التسريح بسبب عدم القدرة البدنية

 ق بالوظتفة العهومتة.رلط الالتحافقدان شرط من شبسيب 

 :ليتعلق هذا النوع من التسريح بشاغلي الوظائف العلتا لالمناصب  التسريح التقديري

 .02-02من الأمر  98إلى  90العلتا، المنصوص عليها في المواو من 

                                                           
 من نفس المراوم. 92الماوة  298
 المراوم من نفس 04الماوة  299
 22، يتعلق بتسريح الموظفين لعدم المفا ة الممنتة، ج.رس. 9122يونتو  04المؤرسخ في  928-22المراوم  300
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  بالنسبة للوظائف العلتا إذا قدرست جمة التعتين أن المصلحة العامة

نصبه الأصلي بقوة القانون، أل يسرح إذا ثقتض ي تسريح المعني؛ فإنه يعوو إلى م

 لم يمن يهلك صفة الموظف قبل تعتينه.

  بالنسبة للهناصب العلتا، إذا قدّرست الوارسة إنها  ممامه، فإنه يعوو إلى

  مهارساة ممام منصبه الأصلي.

 .آثار انتهاء العلاقة الوظيفيةالمبحث الرابع: 

 ها يلي:اع القانونتة، يهمن بتانها فتلضيطرح انتها  العلاقة الوظتفتة عدوا من الأ 

عن ذلك نهاية ثقّتد المعني بالنظام القانوني للحقوق  ليترثب أوّلا: فقدان صفة الموظف

لبالتالي لا يهمن متابعته ثأوييتا، كتى للو كان قد ارسثمب خطأ ثأوييتا قبل انتها  العلاقة  لالواجبات،

ة قررس قوانتنها الأاااتة لأفراوها كتى بعد نهاية العلاقلمن بعض الأالاك نظرا لخصوصتتها ث الوظتفتة،

 الوظتفتة بعض الحقوق كالحهاية، لبعض الواجبات كواجب المحافظة على السر المهني.

تسريح اللمن كان  نهاية علاقته الوظتفتة بغير بالنسبة  :إمكانية التوظيف من جديدثانيا: 

الموظف المتربص المنتهتة غير أنّ  ؛301أن يوظف من جديد لا يهمنالتأويبي أل العزل بسيب إههال المنصب 

 302.لا يهمنه التوظتف من جديد في ظرف ثلاث انوات فقط ةعلاقته بالوظتفة بنفس الطريق

 القاعدة العامة أن ؟هل يمكن للسلطة الإدارية الرجوع في قرار إنهاء العلاقة الوظيفيةثالثا: 

لتي االفروية التي لم ثرثب كقوقا ممتسبة للأفراو ل تها الوارسية السلطة الوارسية لما الحق في إلغا  قرارسا

 أشمر كقاعدة عامة(. 02)مرلرس  لم ثتحصن من اللغا  القضائي

كتث يستفتد الموظف المحال على التقاعد من معاش  الحصول على معاش التقاعد:رابعا: 

حق ة، للقد اعترف  بهذا المن الراثب الشمري للهنصب عن كل انة عهل معتهد %4.8فورسي يقدّرس بـ 

                                                           
 .02-02من الأمر  988الماوة  301
يحدو الأككام المطبقة على المتربص في المؤاسات لالوارسات  4098نوفهبر  04مؤرسخ في  249-98من المراوم التنفتذي  20الماوة  302

 22ة، ج.رس. العهومت
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المتعلق  94-82بتّن  كتفتات لشرلط الااتفاوة من التقاعد أككام القانون ، ل 02-02من الأمر  22الماوّة 

  الذي ابق  الشارسة إلته.ل  98-92المعدل لالمتهم بهوجب القانون رسقم بالتقاعد، 
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 خاتمة:

بلة أاااا في إشباع كاجات مواطنيها لصتانة النظام تعتهد الدللة في القتام بوظائفما؛ المته  

العام، على مجهوعة كبيرة جدّا من الأعوان الذين يعهلون في ظل نظام قانوني، يسمى قانون الوظتفة 

 العهومتة.

يستهد قانون الوظتفة العهومتة مصاورسه من القانون بهفمومه الوااع ابتداً  بالداتورس لانتهاً    

طبتعي لقواعد العدالة، للقد اختلف  الدلل في بنا  النظام القانوني للوظتفة بهباوئ القانون ال

العهومتة بين النظام المفتوح لالنظام المغلق، لأخذت الجزائر بهذا الأخير في مختلف النصوص المنظهة 

 للوظتفة العامة منذ الااتقلال لإلى يومنا هذا.

ى أخذ الجزائر بالنظام المغلق للوظتف  
ّ
ة العهومتة في مختلف أككام الوظتفة العهومتة لقد ثجل

بد ا بمتفتات الالتحاق بها، لمرلرسا بالمسارس المهني للهوظف لمختلف الحقوق لالواجبات لالوضعتات التي 

ي هذه كتث لاكظنا فبي لطرق انتها  العلاقة الوظتفتة؛ يهمنه الااتفاوة منها، لانتها  بالنظام التأوي

بالموظف أكثر من اهتهامه بالوظتفة  ن الأااس ي العام للوظتفة العهومتةالمحاضرات اهتهام القانو 

العهومتة، لهو ما يعمس اتااة الدللة ذات الطابع الاجتهاعي، لالتي لازال  غير مستعدّة لدخول 

 ة؛ على كساب المفا ة لالمرولوية لجووة الخدمة العهومتة.اقتصاو السوق في الوظائف العام

يجابي على إندعو إلى الاثجاه بتؤوة نحو ثبني النظام المفتوح؛ لما له من أثر إننا بنا  على ما ابق ف  

لمركلة ا؛ لذلك من خلال التركيز في لجووة الخدمة العهومتة النتاجتة لالرقي بهستوى الوظتفة العهومتة

نظام  ل إلىثم التحوّ  .المفؤعلى جووة التعلتم لالتكوين، لفتح المجال للقطاع الخاص النزيه ل الأللى 

ام لتعديل النظ ،المفا ة لالمرولويةشرلط التركيز على مع بالوظائف العهومتة التعاقد في الالتحاق 

 بهختلف التحفيزات اللازمة. لالبقا  علىالمفا ة ثبهين لجعله يركز على  القانوني للوظتفة العهومتة

 النظام المغلق في مجال محدلو ثبررسه الضرلرسات الستاوية.
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 المراجع:المصادر و مة قائ

 أولا: قائمة المصادر.

 القوانين. .أ

 الدساتير: -

 .4040ويسهبر  20مؤرسخة في  84، ج.رس. 4040الجزائري لسنة  الداتورس  .0

 النصوص القانونية والتنظيمية: -

 88، ج.رس. 02/01/4002مؤرسخ في  99-02القانون العضوي  .4
 82اهتة، ج.رس. ، المتعلق بالأعتاو الر 42/08/9122مؤرسخ في  488-22القانون  .2

، يتضهن القانون الأااس ي العام للوظتفة العهومتة، 9122يونتو  04، مؤرسخ في 922-22الأمر  .2

 9122يونتو  08، مؤرسخة في 22ج.رس. 

يونتو  99مؤرسخة في  21ج.رس. ، المتضهن قانون العقوبات 9122يونتو  8المؤرسخ في  982-22الأمر  .8

مؤرسخة في  89، ج. رس. 4098ويسهبر  20لمؤرسخ في ا 91-98المعدل لالمتهم بالقانون رسقم  ،9122

 .4098ويسهبر  20

مؤرسخة  88، المتضهن القانون المدني المعدّل لالمتهم، ج.رس. 42/01/9188المؤرسخ في  88-88الأمر  .2

 9188ايتهبر  20في 

، 24يتضهن القانون الأااس ي العام للعامل، ح.رس.  9188غش   08مؤرسخ في  94-81القانون  .8

 9188غش   08مؤرسخة في 

ق بالتأمتنات الاجتهاعتة، ج.رس. 9182يولتو  04المؤرسخ في  99-82القانون رسقم  .8
ّ
، مؤرسخة 48، المتعل

 9182يولتو  08في 

ق بالت 9182يولتو  02خ في المؤرس  94-82القانون  .1
ّ
، 9182يولتو  08، مؤرسخة في 48د، ج.رس. اعقيتعل

 29مؤرسخة في  88ج.رس.  4092ويسهبر  29المؤرسخ في  98-92المعدل لالمتهم بهوجب القانون رسقم 

 .4092ويسهبر 

المؤرسخة  42يتعلق بمتفتات مهارساة الحق النقابي ج. رس.  9110يونتو  04المؤرسخ في  92-10القانون  .90

 ه 9290ذل القعدة  92في 

 94مؤرسخة في  48بالمجاهد لالشمتد، ج. رس.  المتعلق 9111أفريل  08المؤرسخ في  11/08القانون  .00

 9111أفريل 
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، 92، يتعلق بالوقاية من الفساو لمكافحته، ج.رس. 4002فتفري  40، مؤرسخ في 09-02قانون ال .94

 .4002مارسس  08مؤرسخة في 

، 22، يتضهن القانون الأااس ي للوظتف العهومتة، ج.رس. 4002يولتو  98مؤرسخ في  02-02الأمر  .92

 4002يولتو  92مؤرسخة في 

 90مؤرسخة في  28الوطنتة، ج. رس.  يتعلق بالخدمة 4092غش   01مؤرسخ في  92/02القانون  .92

 .4092غش  

 9122يونتو  08مؤرسخة في  22، يتعلق بالعطل، ج.رس. 04/02/9122، مؤرسخ في 928-22المراوم  .98

المتعلق بشرلط اللتاقة البدنتة للالتحاق بالوظائف  9122يونتو  04المؤرسخ في  922-22المراوم  .92

 9122يونتو  08في ، مؤرسخة 22العهومتة، لثنظتم اللجان الطبتة، ج.رس. 

، يتعلق بتسريح الموظفين لعدم المفا ة الممنتة، 9122يونتو  04المؤرسخ في  928-22المراوم  .98

 .9122يونتو  08، مؤرسخة في 22ج.رس. 

، يحدو محتوى الخدمات الاجتهاعتة لكتفتة ثهويلما 98/08/9184المؤرسخ في  981-84المراوم  .98

ج.رس. ، 02/08/9112المؤرسخ في  12/982المراوم ، المتهم ب9184مايو  98، مؤرسخة في 40ج.رس. 

 9112يولتو  08، مؤرسخة في 22

، يتعلق بمتفتات ثطبتق الباب الباني من القانون رسقم 99/04/9182المؤرسخ في  48-82المراوم  .02

 9182فبراير  92، مؤرسخة في 08، ج.رس. 82-99

ذجي لعهال المؤاسات المتضهن القانون الأااس ي النهو  9188/ 42/02مؤرسخ في  81-88المراوم  .40

 .9188مارسس  42مؤرسخة في  92لالوارسات العهومتة، ج. رس. 

يحدو الشبمة الااتدلالتة لمرثبات  4008ايتهبر  41مؤرسخ في  202-08المراوم الرئاس ي رسقم  .90

، معدّل لمتهم بالمراوم 4008ايتهبر  20، مؤرسخة في 29الموظفين لنظام وفع رسلاثبهم، ج.رس. 

 .4092، مؤرسخة في ألل أكتوبر 88، ج.رس. 4092أكتوبر  09في مؤرسخ  422-92الرئاس ي 

، يحدو كتفتات 4008ايتهبر  41مؤرسخ في  4008ايتهبر  41المؤرسخ في  208-08المراوم الرئاس ي  .44

قة 
ّ
لة لرلاثبهم لالقواعد المتعل

ّ
ثوظتف الأعوان المتعاقدين لكقوقمم للاجباتهم لالعناصر المشك

 .4008ايتهبر  20، مؤرسخة في: 29ي المطبّق عليهم، ج.رس. بتستيرهم، لكذا النظام التأويب

الذي يحدو  981-84يتهم المراوم  02/04/9112المؤرسخ في  12/82المراوم التنفتذي رسقم: .42

 9112فبراير  02مؤرسخة في  01ج.رس. محتوى الخدمات الاجتهاعتة لكتفتة ثهويلما، 

هّن القانون الأااس ي الخاص ، يتض4008مايو  02مؤرسخ في  920-08المراوم التنفتذي رسقم  .42

 .4008مايو  02مؤرسخة في  42 لأاتاذ الباكث، ج.رس.با

يتضهن القانون الأااس ي الخاص  4090ويسهبر  44مؤرسخ في  244-90المراوم التنفتذي رسقم  .48

 4090ويسهبر  42، مؤرسخة في 88بالموظفين المنتهين للأالاك الخاصة بالأمن الوطني، ج.رس. 
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يحدو كتفتات ثنظتم المسابقات  4094أبريل  48مؤرسخ في  912-94المراوم التنفتذي  .42

، مؤرسخة في 42لالامتحانات لالفحوص الممنتة في المؤاسات لالوارسات العهومتة لإجرائها، ج.رس. 

 .4094مايو  02

يتضهن التصديق على المتباق الفريقي  4094ويسهبر،  99مؤرسخ في  298-94المراوم الرئاس ي  .48

، 28، ج.رس. 4099يناير  29لعامة لالوارسة، المعتهد بأويس بابا بتارسيخ لقتم لمباوئ الخدمة ا

 .4094ويسهبر  92مؤرسخة في 

، يحدو كتفتات عزل الموظف بسيب 4098نوفهبر  04، مؤرسخ في 249-98المراوم التنفتذي  .48

 .4098نوفهبر  94، مؤرسخة في 22إههال المنصب، ج.رس. 

يحدو الأككام المطبّقة على المتربّص في  4098ر نوفهب 04مؤرسخ في  244-98المراوم التنفتذي  .41

 4098نوفهبر  94مؤرسخة في  22المؤاسات لالوارسات العهومتة، ج.رس. 

، يتعلق بالوضعتات القانونتة الأاااتة 4040ويسهبر  94المؤرسخ  282-40المراوم التنفتذي  .20

 4040ويسهبر  40، مؤرسخة في 88للهوظف، ج.رس. 

الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية  لات والمذكراتالتعليمات والمناشير والمراس .ب

 والإصلاح الإداري. 

، مديرية التنظتم لالقوانين الأاااتة للوظائف 4092فتفري  48المؤرسخة في  929المراالة  .29

 ، ثتعلق بالرو على ااتفسارس بشأن العقوبات التأوييتة لمسألة رسو الاعتبارس.العهومتة

، ثتعلق بإعاوة الوماج قبل انتها  فترة الكالة 4092نوفهبر  02رسخة في مؤ  8120المراالة رسقم  .24

 .على الااتتداع

ق بتطبتق أككام 4092فتفري  40المؤرسخة في  09التعلتهة رسقم . 29
ّ
 912-94المراوم التنفتذي  ثتعل

ق بتحديد كتفتات ثنظتهما لإجرائها4094أبريل  48المؤرسخ في 
ّ
 .، المتعل

، يتعلق بتحتين نهاذج القرارسات التنظتهتة المتعلقة 4001/ 94/08المؤرسخ في  98رسقم المنشورس   .04

 بتستير الموارسو اليشرية في الوارسات لالمؤاسات العهومتة.

ة المذكرة الصاورسة عن المديرية العامة للوظتفة العهومت، 4009أفريل  98المذكرة الصاورسة بتارسيخ  .05

، ثتعلق بالمعايير التي تعتهدها اللجنة متسالية الأعضا  4009أفريل  98لالصلاح الوارسي بتارسيخ 

 .الترقتة على ايتل الاختتارس عن طريق التسجتل في قائهة التأهتلفي 

 بيّن إجرا ات إعاوة الوماج.ي 9111جوان  09مؤرسخ في  922المنشورس رسقم  .22

 .، المتعلق بعهلتة النقل4090ماي  42المؤرسخ في  90المنشورس رسقم  .28

يتعلق بهعايير الانتقا  في المسابقات على أااس  4099أفريل  48مؤرسخ في  08المنشورس رسقم  .28

 الشماوة.

 ولتل كول عبد الحمتم بن مصباح اواكر، )رسئيس مفتشتة الوظتفة العهومتة لولاية إيليزي(،   .21

 4049متة لولاية إيليزي، مفتشتة الوظتفة العهو الوضعتات القانونتة الأاااتة للهوظف، 

https://www.dgfp.gov.dz/
https://www.dgfp.gov.dz/
https://www.dgfp.gov.dz/
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 ثانيا: قائمة المراجع.

 الكتب. .أ

ط ، ضبالأككام السلطانتة لالولايات الدينتةأبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي،  .20

 .4002وارس المتب العلهتة، بيرلت، أحمد عبد السلام،  لثصحتح

ق علتهصححه ل  ،الأككام السلطانتةأبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي،  .40
ّ
د محم عل

 .4002وارس المتب العلهتة، بيرلت لبنان، حامد الفقي، 

قيق تح ،الستااة الشرعتة في إصلاح الراعي لالرعتة تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية، .24

 .هـ 9241مجهع الفقه الالامي، جدة، علي بن محمد العمران، 

  .9181الكوي ،  ، جامعة الكوي ،إوارسة الموارسو اليشريةزكي محمود هاشم،  .22

وارس  القضا  الوارسي، المتاب البالث، قضا  التأويب، ورسااة مقارسنة،سليمان محمد الطماوي،  .44

 .9181الفمر العربي، القاهرة، 

 ،الوظتفة العامة في التشريعات الفلسطتنتةشريف أحمد بعلوشة، وليد عبد الرحمن مزهر،  .28

 .م4040هـ،  9229، ممتبة نيسان، غزة، 9ورسااة ثحلتلتة مقارسنة، ط.

اهر، .22
ّ
وارس الفجر للتراث، ، مقدمة ابن خلدلن  عبد الرحمن بن خلدون، تحقيق حامد أحمد الط

  .4002القاهرة، 

رس او الضهانات التأوييتة في الوظتفة العامة، ورسااة مقارسنة، عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، .28

 .9181النهضة العربتة، القاهرة، 

  9118، 4مطبعة الجامعة الأرسونتة، عهان، ط، الوظتفة العامة ورسااات فيعلي خطار شنطاوي،  .28

 ممتبة الشعب، الجزائر، و.ت.ن.  نظرية التنظتم،عمار بوحوش،  .21

رس للنشر لالتوزيع، ، وارس جسو 9ط. الوظتفة العامة في التشريع الجزائري،عمّار بوضياف،  .80

 .4098الجزائر، 

 .9182بيرلت،  منشورسات عويدات، ،الوظتفة العامّةلوران بلان، ترجمة أنطوان عبده،  .89

 .9112وعات الجامعتة، الامندرسية، ، وارس المطبالقانون الوارسي ماجد راغب الحلو،  .84

، محهد اعتد 9ط.  ،الوظيفة العامّة في النظامين الإسلامي والوضعيمحمد بكر حسين،  .82

 .9182للطباعة، طنطا، 

 .9128رس النهضة العربتة، القاهرة، وا المسؤللتة التأوييتة للهوظف العام،محمد جودت ملطـ،  .82

، وارس الجامعة الجديدة، الاامندية، النظرية العامة للقانون الوارسي محمد رفعت عبد الوهاب،  .88

4094. 
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، وارس النهضة 9، ط.4، ج. مباوئ القانون الوارسي في وللة فلسطينمحمد سليمان نايف شبير،  .82

 ، و.ت.ن.العربتة، القاهرة

ار  .57
ّ
، و.و.ن. مباوئ لنظريات القانون الوارسي، ورسااة مقارسنةي، محمّد عبد العال السن

4002/4008. 

 .9112وارس النهضة العربتة، القاهرة، ، تسبيب القرارسات الوارسيةمحمد عبد اللطيف،  .88

وارس الفمر  مباوئ القانون الوارسي في الأموال العامة لالوظتفة العامة،محمود عاطف البنا،  .81

 .ة، و.ت.نالعربي، القاهر 

، عالم المتب، القاهرة، فلسفة العقوبة التأوييتة لأهدافما، ورسااة مقارسنةى عفيفي، مصطف .20

9182. 

 

 الرسائل والمذكرات: .ب

 

 ير،، مذكرة ماجستضهانات ثأويب الموظف العهومي في التشريع الجزائري بوكثير عبد الرحمن،  .00

 .4002كلتة العلوم القانونتة لالوارسية، جامعة فركات عباس، اطتف، 

، ورسااة مقارسنة، مذكرة كدلو الطاعة الرئااتة في الوظتفة العامةايل مصارع العنزي، حمد ن .24

 .4092ماجستير، جامعة آل البي ، كلتة القانون 

الوظتفة العهومتة في الجزائر بين القانون لالتطبتق، ورسااة مقانة بين الدلل رياض لوز،  .22

، بن يواف بن 9ئروق، جامعة الجزاأطرلكة لنتل شماوة وكتورساه علوم، كلتة الحق المغارسبتة،

 .4098/4091خدّة، 

د الوظتفة العامّة في التشريع الجزائري سميحة لعقابي،  .22
ّ
رة لنتمبدأ المسالاة في ثقل

ّ
ل شماوة ، مذك

 .4001/4090 جامعة أم البواقي، تير، ثخصص إوارسة عامة،الماجس

، رساالة ورسااة مقارسنةنظرية الموظف الفعلي في القانون الوارسي،  صالح محمد المطيري، .28

 .4092ماجستير، جامعة آل البي ، كلتة الدرسااات العلتا، 

، مذكرة لنتل شماوة الموظف العهومي لمبدأ كتاو الوارسة في الجزائرفيرم فاطمة الزهراء،  .22

 .4002امعة الجزائر، كلتة الحقوق، جالماجستير، 

االة وكتورساه علوم، ثخصص ، رس ثرشتد قطاع الوظتفة العهومتة في الجزائرلعقابي سميحة،  .28

 .4098/4092، 09حقوق، جامعة باثنة قانون الوارسة العامة، كلتة ال

لتة الحقوق، جامعة عين رساالة وكتورساه، ك الطة التأويب في الوظتفة العامة،مليكة الصروخ،  .28

 .9182شهس، 
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 المحاضرات:ج. 

بة السنة البالبة كقوق، ، موجمة إلى طلمحاضرات في مقتاس الوظتفة العامةبن شعبان علي،  .21

 .4092عة الخوة منتورسي، قسنطتنة، جام

، موجمة لطلبة السنة الأللى مااتر، ثخصص ورسلس في قانون الوظتفة العهومتةحدّاد محمّد،  .80

 .4040/4049، 4قانون إوارسي، كلتة الحقوق لالعلوم الستااتة، جامعة لهران 

، ألقت  على طلبة السنة البالبة لسانس محاضرات في الوظتفة العهومتةعبد الوهّاب كسّال،  .89

الموام  ،4كقوق، كلتة الحقوق لالعلوم الستااتة، جامعة محهد لمين وبّاغين، اطتف 

 .4040/4049الجامعي، 

مطبوعة موجمة لطلبة السنة البالبة لسانس، بكلتة  ورسلس في الوظتفة العهومتة،مراد بوطبة،  .79

 .4098/4098قرة، بومرواس، أمحهد بو الحقوق لالعلوم الستااتة، جامعة 

 

 المقالات. .ت

 

مبدأ المسالاة في ثوليّ الوظائف العامة لأثره في كرّية الموظف في التعبير تغريد محمد قدّوري،  .82

 https://www.iasj.net/iasj/download/4bf74f569970d495، متوفر على الموقع: عن رسأيه

حوث ، مجلة البلوظتفة العهومتة الجزائري الالتزام بمتهان السر المهني في قانون اجبري محمّد،  .82

 .4098يناير  29، 4، العدو 8لمجلد ، ا4-لالدرسااات القانونتة لالستااة، جامعة البلتدة

 .22، مجلة إوارسة، العدو ثطورس نظام الوظتفة العهومتة في الجزائرسعيد مقدّم،  .88

ظف العام في قتوو كرية المو فرحان نزال أحميد المساعيد، واصف يوسف محمد الزبون،  .82

، ابريل 81، مجلة البحوث القانونتة لالاقتصاوية، العدو التعبير عن رسأيه، ورسااة مقارسنة

4092. 

اعة لأثره في ثحقق المسؤللتة مروان حسين أحمد، حسين طلال مال الله،  .88
ّ
لاجب الط

 ، مجلة كلتة القانون للعلوم القانونتةورسااة مقارسنة-الانضباطتة لالجنائتة للهوظف العام

 .4091، 48، عدو 08لالستااتة، مجلد 

ؤثة م تسبيب القرارس التأويبي، كضهانة أاااتة من ضهانات التأويب الوظتفي، نواف كنعان، .88

 .9114، 02، العدو 08ااات، المجلد للبحوث لالدرس 

كتهان الأارارس الوظتفتة لكرمة إفشائها في القانون العراقي، قرا ة  وليد مرزة المخزومي، .81

 .4099، العدو الألل، 42و، المجلد ة العلوم القانونتة، جامعة بغدا، مجلثحلتلتة
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مجلة الحقتقة للعلوم  أنظهة الوظتفة العهومتة لموقف المشرّع الجزائري منها،ياسين ربوح،  .80

جوان  09، 24، العدو 92جلد الاننسانتة لالاجتهاعتة، جامعة أكهد وارساية، أورسارس، الجزائر، الم

4098. 

 جنبية:الكتب باللغة الأ  .ث

81. Charles DEBBASH, Science administrative, administration publique, 5éme ed., 

DALLOZ,PARIS, 1989 

82. GEORGE Dellis, droit pénal et droit administratif(l’influence des principes des droit 

pénal sur le droit administratif répressif), L.G.D.J., PARIS, 1997  
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 مقدّمة:

 مي للوظيفة العامة والموظف العمومي. المحور الأوّل: الإطار المفاهي

 الفصل الأوّل: مفهوم الوظيفة العمومية والموظف العمومي.

 المبحث الألّل: مفموم الوظتفة العهومتة.

 المطلب الألّل: تعدّو مفاهتم الوظتفة العهومتة.

 الفرع الألّل: المفموم الشملي )الشخص ي( للوظتفة العهومتة.

 اوي )الموضوعي( للوظتفة العهومتة.الفرع الباني: المفموم الم

 المطلب الباني: أنظهة الوظتفة العهومتة.

 الفرع الألل: النظام المغلق للوظتفة العهومتة.

 الفرع الباني: النظام المفتوح للوظتفة العهومتة.

 الفرع البالث: المفموم لالنظام المعتهد من طرف المشرّع الجزائري.

 شخص ي لالنظام المفتوح.ألّلا: مظاهر ثبنّي المفموم ال

 ثانتا: مظاهر ثبنّي المفموم الشخص ي لالنظام المفتوح.

ف العهومي.
ّ
 المبحث الباني: مفموم الموظ

 المطلب الألّل: المفموم الوااع للهوظف العهومي.

 الفرع الألل: الموظف العهومي بهفمومه الوااع في قانون الوقاية من الفساو لمكافحته.

 ف العهومي بهفمومه الوااع لفقا للقانون المدني.الفرع الباني: الموظ

الث: الموظف العهومي بهفمومه الوااع لفقا لقانون العقوبات.
ّ
 الفرع الب

 المطلب الباني: الموظف العهومي بهفمومه الضتّق.

 الفرع الألل: في الفقه لالقضا .

 (02-02ومتة. )نطاق ثطبتق الأمر لقانون الأااس ي العام للوظتفة العهفي االموظف العهومي الفرع الباني: 

 ألّلا: صدلرس قرارس بالتعتين في لظتفة عهومتة. 

 ثانتا: أن ثكون الوظتفة العهومتة التي ثم فيها التعتين وائهة.

م الوارسي.
ّ
 ثالبا: صدلرس قرارس بالتراتم في رسثبة من رسثب السل

 رسابعا: أن ثكون الوظتفة في إوارسة أل مؤاسة عهومتة.

 التهتيز بين الموظف العهومي لمختلف أعوان الدللة.المطلب البالث: 

 الفرع الألل: التهتيز بين الموظف العهومي لالعون المتعاقد.

 الفرع الباني: التهتيز بين الموظف العهومي لالعون المتربّص.
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 الفرع البالث: التهتيز بين الموظف العهومي لالعامل الأجير.

 .وظف لالوارسةالمبحث البالث: طبتعة العلاقة بين الم

 المطلب الألّل: العلاقة بين الموظف لالوارسة علاقة تعاقدية خاصّة.

 المطلب الباني: العلاقة بين الموظف لالوارسة علاقة تعاقدية عامّة.

 المطلب البالث: العلاقة بين الموظف لالوارسة علاقة ثنظتهتة.

 نون الجزائري.المطلب البالث: ثمتتف العلاقة بين الموظف لالوارسة في القا

 الفصل الثاني: الالتحاق بالوظيفة العمومية.

 المبحث الألّل: مباوئ التوظتف لشرلطه.

 المطلب الألّل: مباوئ التوظتف.

د الوظائف العامّة.
ّ
 الفرع الألّل: مبدأ المسالاة في ثقل

د الوظائف العامّة. الفرع الباني: مبدأ الجدارسة
ّ
 )الااتحقاق( في ثقل

 شرلط التوظتف. المطلب الباني:

 الفرع الألّل: التهتّع بالجنستة الجزائرية.

 الفرع الباني: التهتع بالحقوق المدنتة.

 الفرع البالث: خلو شماوة السوابق العدلتة من أي ملاكظة ثتنافى مع الوظتفة.

 الفرع الرابع: التواجد في لضعتة قانونتة اثجاه الخدمة الوطنتة.

 .رسة البدنتة لالذهنتة لالمؤهلات المطلوبةالفرع الخامس: شرط السن لالقد

 الفرع الساوس: بعض الشرلط الخاصّة.

 المبحث الباني: أاالتب التوظتف لإجرا اثه.

 المطلب الألل: أاالتب التوظتف.

 الفرع الألل: التوظتف عن طريق المسابقة.

 الفرع الباني: الفحص المهني.

 الفرع البالث: التوظتف المباشر.

 التعتين بناً  على السلطة التقديرية للإوارسة )كرّية الوارسة في التعتين(. الفرع الرابع:

 المطلب الباني: إجرا ات التوظتف.

 الفرع الألل: فتح المسابقة أل الفحص المهني.

 الفرع الباني: إجرا  المسابقة أل الفحص المهني.

 الفرع البالث: العلان عن النتائج.

 فة الموظف.المطلب البالث: مراكل اكتساب ص

 الفرع الألل: التعتين.

 الفرع الباني: التربص.
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 الفرع البالث: التراتم. 

 

 المحور الثاني: المسار المهني للموظف العمومي

 الفصل الأول: حقوق الموظف العمومي.

 المبحث الألّل: الحقوق الممنتة للهوظف.

 الحق في الحهاية الوظتفتة. المطلب الألّل:

 وق الاجتهاعتةالمطلب الباني: الحق

 الفرع الألّل: الحق في الحهاية الصحّتة لالاجتهاعتة.

 الفرع الباني: الحقّ في الخدمات الاجتهاعتة.

 الفرع البالث: الحقّ في التقاعد.

 المطلب الباني: الحقّ في ظرلف ثضهن للهوظف المرامة لالصحّة لالسلامة البدنتة لالمعنوية:

 ة.المطلب الرابع: الحق في الااتقال

 لالعطل. الراكة في المطلب الخامس: الحق

 المبحث الباني: الحقوق المرثبطة بالمنصب.

 الراثب. في المطلب الألّل: الحق

 الفرع الألّل: الطبتعة القانونتة للراثب.

 الفرع الباني: كساب الراثب.

 في الترقتة. المطلب الباني: الحق

 ة الممنتة)الأقدمتة((.الفرع الألّل: الترقتة في الدرسجة: )ثبهين الخبر 

اني: الترقتة في الرثبة )ثبهين التأهتل أل الشماوة(.
ّ
 الفرع الب

 المستوى. لثحسين التكوين في المطلب البالث: الحق

 المبحث البالث: كقوق الموظف بصفته مواطنا.

 الحق في عدم ثأثير مهارساة كرية التعبير على الحتاة الوظتفتة للهوظف. المطلب الألّل:

 النقابي. لب الباني: الحقالمط

 المطلب البالث: الحق في الضراب.

 الفصل الثاني: واجبات الموظف العمومي.

 المبحث الأللّ: الواجبات اليجابتة.

 لاجب أوا  الممام الوظتفتة بدقة لأمانة )الانضباط الوظتفي(. المطلب الألّل:

 لاجب الطاعة الرئااتة.  المطلب الباني:

ي بالأخلاق المطلوبة في الوظتفة.المطلب البالث: ل 
ّ
 اجب التحل

 المبحث الباني: الواجبات السلبتة.
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 لاجب التحفظ.  المطلب الألّل:

 لاجب التفرّغ للهمام الوظتفتة.  المطلب الباني:

  .المطلب البالث: لاجب المحافظة على السرّ المهني

 حركات نقله.الفصل الثالث: الوضعيات القانونية الأساسية للموظف العمومي و 

 المبحث الألّل: الوضعتات التي لا يترثب عليها إيقاف العلاقة الوظتفتة.

 المطلب الألّل: لضعتة القتام بالخدمة.

 المطلب الباني: لضعتة الانتداب.

 المطلب البالث: لضعتة خارسج الطارس.

 المبحث الباني: الوضعتات التي يترثب عنها إيقاف العلاقة الوظتفتة. 

 لل: لضعتة الكالة على الااتتداع.المطلب الأ 

 المطلب الباني: لضعتة الخدمة الوطنتة.

 مطلب مستقل: نقل الموظف العهومي.

 المحور الثالث: عوارض العلاقة الوظيفية.

 الفصل الأول: النظام التأديبي للموظف العمومي

 المبحث الألّل: أنظهة التأويب.

 المطلب الألل: النظام الوارسي للتأويب.

 فرع الألل: نهاذج التأويب في النظام الوارسي.ال

 الفرع الباني: مبررسات النظام الوارسي.

 المطلب الباني: النظام القضائي للتأويب.

 الفرع الألّل: الطبتعة العقابتة للتأويب.

.
ً
 الفرع الباني: كفالة النظام القضائي لمقتضتات الضهان لالفاعلتة معا

 لنظامين.المطلب البالث: المفاضلة بين ا

 المبحث الباني: مباوئ التأويب.

 المطلب الألّل: شرعتة الخطأ التأويبي.

 الفرع الألّل: ضرلرسة ثوفر مبدأ شرعتة الخطأ التأويبي.

 الفرع الباني: عدم ضرلرسة ثحديد الخطأ التأويبي.

 المطلب الباني: شرعتة العقوبة التأوييتة.

 لتأوييتة.الفرع الألّل: مقتضتات مبدأ شرعتة العقوبة ا

 الفرع الباني: إشكالتة عدم لجوو رسبط بين العقوبات لالأخطا  التأوييتة.

 المطلب البالث: تسبيب القرارس التأويبي.

 الفرع الألل: موقف المشرع الجزائري من مبدأ تسبيب القرارس التأويبي.



 الفهرس.
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 الفرع الباني: أككام التسبيب.

 المبحث البالث: إجرا ات التأويب.

 ثحريك الدّعوى التأوييتة.المطلب الألل: 

 إجرا  التوقتف.المطلب الباني: 

 المطلب البالث: مواجمة الموظف بها هو منسوب إلته، لثهمتنه من لاائل الدّفاع.

المطلب الرابع: الرأي المطابق للجنة متسالية الأعضا  المنعقدة كهجلس ثأويبي في عقوبات الدرسجتين 

 البالبة لالرابعة.

 تها  الدعوى التأوييتة لرسو الاعتبارس.المطلب الخامس: ان

 الفصل الثاني: انتهاء العلاقة الوظيفية

 المبحث الألّل: فقدان شرط من شرلط الالتحاق بالوظتفة العهومتة.

 المبحث الباني: النهاية الطبتعتة للعلاقة الوظتفتة )التقاعد أل الوفاة(.

 المطلب الألل: التقاعد

 المطلب الباني: الوفاة

 البالث: النهاية غير الطبتعتة للعلاقة الوظتفتة )الااتقالة لالعزل لالتسريح(.المبحث 

 المطلب الألّل: الااتقالة.

 المطلب الباني: العزل.

 التسريحالمطلب البالث: 

 المبحث الرابع: آثارس انتها  العلاقة الوظتفتة.

 خاثهة

 قائهة المصاورس لالمراجع

 الفمرس

 
 

 




